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1. المقدمة :

كفلت المواثیق والعهود الدولیة حقوقا شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وحثت الدول الأطراف على كفالة تلك الحقوق
وإعمالها على المستوى الوطني، ویمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأساس الذي بنیت علیه أهم تلك المواثیق حیث
نص الجزء الثاني من فقرته الأولى من المادة (25) على أحقیة كل شخص في تأمین معیشته في حالات البطالة والمرض
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والعجز والترمل وغیرها. وتعززت تلك الجهود الدولیة الهادفة لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإصدار عددا من
الإتفاقیات الدولیة منها الإتفاقیة الدولیة رقم (159) لعام 1983م بشأن التأهیل المهني والعمالة لذوي الإعاقة والتي نصت
صراحة لأهمیة تنفیذ برامج تأهیل ذوي الإعاقة وسن القوانین الملزمة بتوظیف وتشغیل تلك الفئة من المجتمع وخلال
العقود الثلاثة الأخیرة برز دور المجتمع المدني في أروقة الأمم المتحدة وهیئاتها المختلفة وجهوده في مجال الدعم
والمناصرة لقضایا الأشخاص ذوي الإعاقة والتي توجت بقرار أممي یؤكد على أهمیة صیاغة وثیقة دولیة تحتوي جل
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدد تفصیلا طبیعة إلتزامات الدول الأطراف لإعمال تلك الحقوق. وبعد جهود مضنیة
ومتواصلة لسنوات عدة كان للجمهوریة الیمنیة دور بارز فیها أقرت إتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006م

.

ولقد كانت
الجمهوریة الیمنیة
من الدول الأوائل
التي سارعت
بالتوقیع والتصدیق
على الإتفاقیة

والبروتوكول
الاختیاري في عام
2008م ویمثل
التصدیق على

الإتفاقیة وبرتوكولها الإختیاري تتویجا لتوجهات الجمهوریة الیمنیة التي جسدها الدستور بنصه" " على مساواة جمیع
المواطنـین في الحقوق والواجبـات العامـة مادة (41) ونص على أن "لكل مواطن حق الإسهام في الحیاة السیاسیة
والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة" مادة (42). وتؤكد المادة رقم (56) على مایلي: "تكفل الدولة توفیر الضمانات

الاجتماعیة للمواطنین كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشیـخـوخـة أو فقدان العائـل".

وتواصلت تلك الجهود بتأسیس اللجنة الوطنیة العلیا لرعایة المعاقین بموجب القرار الجمهوري رقم (5) لعام
1991م كإطار مؤسسي یكفل رسم السیاسات والبرامج الوطنیة الهادفة إلى رعایة وتأهیل الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك
تنسیق جهود جمیع الجهات المسئولة عن تقدیم خدمات الرعایة والتأهیل لتلك الفئة من المجتمع وتبع ذلك مجموعة من
الإجراءات والقوانین التي تؤكد إهتمام ورعایة الدولة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة منها إصدار قانون رعایة وتأهیل

المعاقین رقم (61) لسنة 1999م وكذلك قانون صندوق رعایة وتأهیل المعاقین رقم (2) لسنة 2002م .

وفي هذا الإطار واستجابة لالتزامها تجاه تحسین أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الیمن، فان الحكومة قد أخذت
بزمام المبادرة في العمل من اجل إعداد إستراتیجیة وطنیة للإعاقة. وقد أصبح جلیا لدى كل الأطراف المعنیة من أصحاب
المصلحة الرئیسیین بان إعداد إستراتیجیة وطنیة للإعاقة یشكل خطوه هامة باتجاه تحسین الأوضاع المعیشیة للأشخاص
ذوي الإعاقة. إن وجود إستراتیجیة واضحة ومتوافقة مع النهج القائم على الحقوق المكتسبة جراء الإعاقة ، بالتأكید ستمكن
أولئك الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم ومسؤولیاتهم، وتكفل لهم حصة منصفة من الموارد المتاحة إلى جانب

تسهیل عملیة إدماجهم في خضم الحیاة الاجتماعیة العامة.
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لقد تمت عملیة إعداد الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة وفقا لمبدأ المشاركة والتمثیل الذاتي مع الأطراف المعنیة ممثلة
بالجهات الحكومیة ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة .

لقد بینت الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة الرؤیة والأهداف والمبادئ للنهج القائم على الحقوق المكتسبة جراء الإعاقة،
كما اقترحت الإطار الزمني الذي ینبغي إن یتم فیه تنفیذ الإستراتیجیة فضلا عن الجهة التي ینبغي ان تضطلع بمسؤولیة
الإشراف على عملیة تنفیذ الإستراتیجیة و مراقبتها ورصدها وتقییمها. ومن خلال هذه الوثیقة یتجلى التزام الحكومة بشأن
التأكید على الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة تلك الحقوق، وكذا التأكید على تحول المجتمع الیمني نحو

التكامل.

وفي الختام فإن إعداد الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة وخطتها التنفیذیة جاء متزامناً مع الانتهاء من أعمال مؤتمر
الحوار الوطني الشامل ، الذي یؤسس لدولة مدنیة حدیثة تتحقق فیها العدالة و المساواة والتنمیة ، كما یؤسس لعملیة
إصلاح شاملة لمنظومة الحكم في الیمن ، وبما یلبي آمال وتطلعات الشعب الیمني بمختلف فئاته . وستكون مخرجات

الحوار منطلقا للأمن والاستقرار والتنمیة في ظل دولة موحدة قویة .

ولقد كان للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم دوراً بارزاً في أعمال مؤتمر الحوار الوطني من خلال تمثیلهم فیه
وعضویتهم في العدید من مكوناته ولجانه وفي صیاغة مخرجاته بما سینعكس إیجاباً على تطور البرامج والخدمات المقدمة

للأشخاص ذوي الإعاقة في الیمن .

1.1 الرؤیة : مجتمع للجمیع

لقد تم تعریف مصطلح " مجتمع للجمیع" بأنه خلق بیئة شاملة یكون فیها كافة المواطنین موضع تقدیر واحترام بغض
النظر عن أوضاعهم المختلفة. وفي مجتمع كهذا فان جمیع الأفراد، بما فیهم الأشخاص ذوي الإعاقة، سیلعبون دورا فاعلا
 وینبغي أن تتاح لهم فرص في عملیة التنمیة. إن الأشخاص ذوي الإعاقة یشكلون جزءاً لا یتجزأ من المجتمع ككل
المساهمة بخبراتهم ومواهبهم وقدراتهم في التنمیة الوطنیة. إن مفهوم "مجتمع للجمیع" ، والذي یعبر في محتواه عن التنوع

البشري وتنمیة كل الإمكانات البشریة إنما یعد تجسیدا لروح اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006).

2.1 أهداف الإستراتیجیة

تنطوي الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة على الأهداف الآتیة:
تغییر وجهة نظر المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال رفع مستوى الوعي حول حقوقهم وإمكاناتهم.

إعادة النظر في التشریعات الوطنیة  بما یتواءم مع المواثیق والصكوك الدولیة وعلى وجه الخصوص اتفاقیة حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة.

إبراز مختلف احتیاجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتبنى النهج القائم على أساس الحقوق المشروعة للأشخاص ذوي
الإعاقة وتحدید العوائق التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة و تحد من عملیة

اندماجهم النهائي في المجتمع
إدماج القضایا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في السیاسات والخطط والإستراتیجیات والبرامج العامة، ونظم تقدیم

خدمات الرعایة والتأهیل والسیاسات الحكومیة.
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بناء القدرات المؤسسیة للمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة العاملة في مجالات حمایة ورعایة وتأهیل ودمج
الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الیمني والتأكید على الدور الحاسم الذي لابد أن یضطلع به ذوي الإعاقة

ومنظماتهم في تحقیق أهداف هذه الإستراتیجیة.
تطویر قاعدة وطنیة للمعرفة وفتح آفاق الحوار ما بین الشركاء الاجتماعیین وأصحاب المصلحة الرئیسیین.

 
3.1 مبادئ الإستراتیجیة

بنیت الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة على مجموعة من المبادئ الأساسیة المتمثلة فیما یلي:
احترام المواثیق والاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة عامة ومواثیق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص
وأهمها اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006) والقواعد الموحدة بشأن تحقیق تكافؤ الفرص للأشخاص
ذوي الإعاقة . والعقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة (2004-2013). حیث أكدت الجمهوریة الیمنیة التزامها
بتلك المواثیق لیس من خلال التوقیع والتصدیق علیها فحسب بل وشارك المجتمع الدولي بصیاغتها والحث على

الالتزام بها.
تتبنى هذه الإستراتیجیة النموذج الاجتماعي Social Model في رؤیتها للإعاقة والتي تؤكد على أن الإعاقة لیست خللا
 الكفیلة بالحد من آثاره على الأشخاص ذوي الإعاقة  Medical Model عضویا یجب وضع التدخلات الطبیة

فحسب بل ینظر إلى الإعاقة في محیطها الفردي والاجتماعي والذي یستوجب التأهیل والمواءمة لكلیهما.
الإعاقة هي إهدارا للطاقة الكامنة في الفرد والمجتمع وتستوجب الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة السلبیة الناجمة عنها
تضافر جهود الدولة والمجتمع بهدف إیقاف ذلك الإهدار والعمل على تطویر قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة

والنظر إلى تلك الجهود على أنها استثمارات اقتصادیة واجتماعیة ستعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.
النظر إلى مسألة الإعاقة , وإدماج قضایا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا یتجزأ من استراتیجیات التنمیة المستدامة

في الجمهوریة الیمنیة ومكون أساس من مكونات المبادرات الحكومیة والمجتمع ذات الصلة.
المساواة وعدم التمییز والحمایة القانونیة للأشخاص ذوي الإعاقة مبدأ أساسي ترتكز علیه هذه الإستراتیجیة وتسعى

لتحقیقه.
الاعتراف بأهمیة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالاستقلال الذاتي والاعتماد على النفس، بما في ذلك حریة تحدید
خیاراتهم بأنفسهم، وإتاحة الفرصة لمشاركتهم الفاعلة في صیاغة وتنفیذ ومراقبة وتقییم السیاسات والبرامج التنمویة

العامة بما في ذلك السیاسات والبرامج الهادفة إلى تفعیل أدوارهم التنمویة في المجتمع الیمني.
خلق توازن وتكامل بین السیاسات والبرامج المخصصة للوقایة من الإعاقة وتنمیة الأفراد ذوي الإعاقة من جهة وبین
السیاسات والبرامج التي تركز على مجالات الرعایة والإیواء من جهة أخرى فكلاهما مكمل للآخر ویجب أن

تولیهما الدولة اهتماما متكاملا ومتكافئا.
النساء والفتیات والأطفال ذوو الإعاقة أكثر الفئات حاجة للرعایة والحمایة الإجتماعیة بما یضمن تمتعهم تمتعا كاملا
 بقیة الفئات الاجتماعیة وبما یحقق التنفیذ بجمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة على قدم المساواة مع 

الفعلي للالتزامات التي قطعتها الجمهوریة الیمنیة بموجب انضمامها كطرف في الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة.
منظمات المجتمع المدني والقطاع الأهلي والقطاع الخاص جمیعهم شركاء في التنمیة ویجب أن یلعبوا دورا فاعلا في
جهود إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك توسیع برامج الإسناد الاجتماعي في الوقایة والرعایة

وتقدیم الخدمات المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار من الشفافیة والمسائلة.
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4.1 النموذج الاجتماعي للإعاقة

یرى النموذج الاجتماعي للإعاقة أن الإعاقة هي تفاعل الحالة الوظیفیة لشخص ما مع البیئة المادیة والثقافیة
والسیاسة العامة لتلك البیئة، حیث تشیر الفرضیة المركزیة للنموذج الاجتماعي للإعاقة بان مشكلة الإعاقة تكمن في
المجتمع نفسه لأنه یضع العراقیل والعقبات التي تعترض طریق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل تبني بعض أفراد المجتمع
لمواقف سلبیة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة أو عدم إتاحة المرافق العامة لهم ، ونتیجة لذلك، یتم إقصاؤهم من المشاركة
الكاملة في الحیاة الاجتماعیة. ویشار أیضا إلى النموذج الاجتماعي بوصفه النموذج "القائم على الحقوق" المشروعة
للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك كونه یسعى إلى ضمان حمایة الحقوق المدنیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة
للأشخاص ذوي الإعاقة. وهنا یأتي التأكید على ضرورة خلق البیئة المواتیة التي یتبلور فیها احترام المجتمع لحقوق
 یتطلب تطبیق النموذج الاجتماعي أو الأشخاص ذوي الإعاقة. وأن أي محاولة لخلق "مجتمع واحد للجمیع"
النموذج "القائم على الحقوق " المكتسبة جراء الإعاقة، ویتطلب السعي لتمكین الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك عن طریق
 السیاسات والاستراتیجیات الوطنیة ، وكذلك في الإشراف على التنفیذ و المراقبة تسهیل انخراطهم ومشاركتهم في رسم

والرصد والتقییم لهذه السیاسة والإستراتیجیة.

5.1  الإطار الزمني لتنفیذ الإستراتیجیة

تحدد الاطار الزمني لتنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة بفترة خمس سنوات 2014-2018 حیث من المقرر ان یتم
تقدیمها في بدایة العام 2014م على مجلس الوزراء بعد عرضها على ممثلي الوزارات والجهات الحكومیة والأهلیة الممثلة
في اللجنة الفنیة لمتابعة اعداد الاستراتیجیة الوطنیة للاعاقة واقرارها ومن ثم الموافقة على احالتها إلى مجلس الوزراء
لإقرارها . وبناءً علیه سیتم اعادة تشكیل اللجنة الوطنیة العلیا لرعایة وتأهیل المعاقین لتتولى مسئولیة الاشراف والمتابعة
والرصد والتقییم لتنفیذ الاستراتیجیة من قبل الجهات والقطاعات المعنیة وفقاً لما تضمنته الخطه التنفیذیة للاستراتیجیة

. (2018-2014)

6.1  هیئة التنسیق

إعادة تشكیل اللجنة الوطنیة العلیا لرعایة المعاقین (انظر الملحق2) ، لتؤدي دورا تنسیقیا واستشاریا للحكومة في
مجال القضایا المرتبطة بالإعاقة.  بالإضافة إلى ذلك، تتولى هذه الهیئة المسؤولیة الشاملة بشأن الإشراف على تنفیذ
ورصد وتقییم الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة وخطة العمل الخاصة بها. ینبغي أن تأتي العضویة في هیئة التنسیق من ثلاث
فئات رئیسیة: الوزارات والمؤسسات الحكومیة، المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع
الخاص. ویمكن لهیئة التنسیق تكوین فرق / لجان عمل دائمة لتكون مسئولة عن قضایا ومجالات محددة مثل الوقایة،
 هیئة  تحقیق تكافؤ الفرص، سن التشریعات، وبرامج التوعیة العامة وما شابه ذلك. وستكون التأهیل وإعادة التأهیل، 
التنسیق، في البدایة، مسئولة عن وضع خطة عمل من شأنها توجیه عملیة تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة، غیر أن

المسؤولیة الأكبر الملقاة على عاتق هیئة التنسیق تكمن في ضمان تحقیق التنفیذ الناجح للإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة.

  
1.2 تحلیل الوضع الحالي
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أولاً   خلفیة عامة

تقع الیمن في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزیرة العربیة ویبلغ عدد سكان البلاد في عام 2010م حسب تقدیرات
الجهاز المركزي للإحصاء حوالي 23 ملیون نسمة ویصل نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى (2482) دولار
أمریكي (تقریر التنمیة البشریة لوزارة التخطیط والتعاون الدولي لعام 2013م) حیث أن ما یقرب من (33.21%) من
السكان یعیشون تحت خط الفقر الوطني. وتعد الیمن احد البلدان ذات الدخل المنخفض والتي تعاني من التحول
الدیموغرافي مع ارتفاع نسبي في معدلات الخصوبة والتي تصل إلى (5.5%) (تقریر التنمیة البشریة لوزارة التخطیط
والتعاون الدولي لعام 2013م) والوفیات تصل إلى (8.9%) في الألف(تقریر التنمیة البشریة لوزارة التخطیط والتعاون
الدولي لعام 2013م) ویصل متوسط حجم الأسرة إلى (7.1) فردا (تعداد السكان - الیمن ، 2004) حیث یصل معدل
العمر المتوقع عند الولادة إلى (63.1) عاما (تقریر التنمیة البشریة لوزارة التخطیط والتعاون الدولي لعام 2013م) حوالي
50 ٪ من السكان یحصلون على الخدمات الصحیة (منظمة الصحة العالمیة – نبذة قُطریة ، 2009). كما أن معدل
الأطفال دون سن الخامسة الذین یعانون من سوء التغذیة في الیمن هي أعلى من المتوسط نسبة إلى سائر البلدان الأخرى
متوسطة / متدنیة الدخل. تغطي الخدمات الصحیة ما یقرب من 80 ٪ من السكان في المناطق الحضریة وحوالي 25 ٪
فقط من سكان الریف. وهذه الخدمات غیر متوفرة لنطاق واسع من سكان المناطق الریفیة الذین یمثلون ما یقرب من 75
٪ من مجموع السكان في الیمن. وغني عن القول، أن سكان المناطق الریفیة وغالبیتهم من الفقراء، ما یزالون محرومون

من الخدمات إلى حد كبیر.

یواجه الیمن حركة سریعة نحو التحضر في ظل اقتصاد متدهور ولا یزال الیمن مصنفا كأفقر بلد في العالم العربي
وواحدة من أفقر الدول في العالم. وبناء على تقدیرات عام 2007 ، فان تقریر الأمم المتحدة للتنمیة البشریة قد وضع
الیمن في المرتبة الـ 140 من أصل 182 (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- تقریر التنمیة البشریة 2009). وتعد الزراعة،
بما في ذلك الرعي، هي النشاط الاقتصادي لغالبیة السكان ممن هم في سن العمل في حین تستوعب قطاعات الخدمات

والبناء والصناعة والتجارة أقل من ربع القوى العاملة.

إن تدني فرص الحصول على التعلیم، والمشاركة فیه، تعد من القضایا الهامة والمتصلة بالفقر في الیمن. ووفقا للبنك
الدولي، فان 87 ٪ من الفقراء في الیمن أمیین أو لم یكملوا المرحلة الابتدائیة وأن معدل الأمیة بین الإناث أعلى بكثیر

مما هو علیه بین الذكور .

معدل الانتشار:

أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الیمن لا یمكن أن یصنف إلا على أساس كونه مجرد "تقدیرات" في أحسن
الأحوال. وعلى الرغم من أن محاولات عدیدة قد بذلت لتحدید مدى انتشار الإعاقة في الیمن ، إلا أن التباین بین
الإحصاءات التي أجریت حول مدى الانتشار كان كبیراَ جدا. فالاختلاف بین تلك التقدیرات یتراوح ما بین 0.4 ٪ إلى
12٪. فمن الإحصاءات التي جاءت في الآونة الأخیرة تعداد السكان لعام 2004 الذي ذكر ان 1.9 ٪ من إجمالي عدد
السكان الذي بلغ 19.68 ملیونا هم من الأشخاص ذوي الإعاقة في الیمن وعلى ذلك یكون العدد الإجمالي لذوي الإعاقة
هو 379.822 ( 2.1% من الذكور و 1.7% من الإناث) أما مسح میزانیة الأسرة لعام 2005 فقد قدرت عدد ذوي
الإعاقة في الیمن بحوالي 407.977 شخصا. كما أن مسح میزانیة الأسرة لعام 2005 قد أشار إلى أن معدل انتشار
الإعاقة في العُشر الأقل دخلا (56.316)هو تقریبا ضعف ما هو علیه الحال في العُشر الأعلى دخلا (31.216). وفي
الوقت نفسه، فان معدل انتشار حالات الإعاقة في المناطق الریفیة هو اعلي بكثیر حیث لا تتوافر المرافق الصحیة إلا
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على نطاق محدود ، فقد أشارت بعض الأبحاث التي أجریت مؤخراً أن عدد ذوي الإعاقة في المناطق الریفیة یفوق عددهم
في المناطق الحضریة بمقدار 3.3 أضعاف. وقدر تقریرا آخر عدد السكان ذوي الإعاقة في الیمن بحوالي 776.197
وذلك من خلال تطبیق بیانات السكان لعام 2005 على تقدیرات عدد ذوي الإعاقة الواردة في المسح الوطني للسكان لعام
1999. و إذا ما أخذنا بعین الاعتبار التوزیع السكاني في المناطق الحضریة والذي یقدر بنسبة 25% بینما %75
یقطنون المناطق الریفیة، فانه، وحسب التقدیر السابق، یمكن تقدیر عدد ذوي الإعاقة الذین یعیشون في المناطق الریفیة

بحوالي  582.148  بینما 194.049 یعیشون في المناطق الحضریة.

هناك العدید من الأسباب التي تقف وراء تباین معدلات انتشار حالات الإعاقة في معظم البلدان، بما في ذلك الیمن.
ویمثل عدم الاتساق في تصمیم أو منهج البحث السبب الرئیسي لأي تباین واختلاف في معدلات الانتشار. فالبحوث
المختلفة في التصامیم تأتي بمعدلات مختلفة. إن مشاریع البحوث تختلف عادة في تعریفها للإعاقة و تستخدم منهجیات

مختلفة في عملیة جمع البیانات، كما تختلف نوعیة تصمیم البحوث.

فإذا تم تعریف الإعاقة، على سبیل المثال ، من حیث وظائف بدنیة معینة ، كالقدرة على الرؤیة والمشي فان تلك
البحوث قد تأتي بنتیجة واحدة لمعدل الانتشار. ومع ذلك ، إذا تم تعریف الإعاقة من حیث القیود الوظیفیة ،أي القدرة على
 مدى مشاركة الفرد في الأنشطة الاجتماعیة أو القیام بأنشطة محددة، أو عن طریق تكافؤ الفرص، أي عن طریق
الاقتصادیة أو السیاسیة ، فإنها ستخلص إلى نسب مختلفة لمدى انتشار حالات الإعاقة . وبالمثل، إذا تم تعریف الإعاقة
وفقا للنموذج الطبي، فإن الباحث سیقوم بإحصاء فقط أولئك الأشخاص الذین ضعفت قدرتهم الوظیفیة. بینما إذا تم تعریف
 فانه من المحتمل أن یقوم الباحث بإحصاء أولئك الأفراد الذین  في طرح إتباع "النموذج الاجتماعي" الإعاقة كما ورد
ضعف مستوى التفاعل لدیهم ما بین الحالة الوظیفیة والبیئة المادیة والثقافیة و السیاسیة . سیبقى هذین النموذجین

المختلفین یعطیان معدلات مختلفة على الدوام.

وفي إطار السعي إلى وضع معدل انتشار للمقارنة بین الدول، فان الجهود قد تركزت على كیفیة تأثیر البیئة التي
یعیش فیها الفرد على قدرتـه الوظیفیة. وهذا هو قیاس القصور الوظیفي وفقا لطبیعة التفاعل بین الفرد و والبیئة
الاجتماعیة والمادیة والسیاسیة. وهناك أیضا الاتجاه الآخر الذي یقول بقیاس القصور الوظیفي من خلال تحدید عتبات
وظیفیة مختلفة. حیث انه من المستحسن أن یكون هناك معدلان مختلفان للانتشار لكل بلد، واحدة تمثل العتبة المتوسطة
والأخرى تمثل العتبة الأسوأ. وهذا من شأنه أن یعطي مجموعة من معدلات الانتشار لأي بلد معین. وفي الوقت
الحاضر، فان التصنیف الدولي لتأدیة الوظائف و الإعاقة والصحة الخاص بمنظمة الصحة العالمیة یتضمن في تعریفه

للإعاقة معلومات حول كیفیة تأثر القدرة الوظیفیة للفرد بالبیئة التي یعیش فیها.

الأسباب الرئیسیة:

یعتبر الفقر و بعض العادات والتقالید السلبیة من أسباب الإعاقة في الیمن. وقد أشارت بعض الأبحاث إلى أن 30
٪ من حالات الإعاقة التي كان سببها العیوب الخلقیة ومشاكل الولادة ماهي إلا نتیجة لعدم توفر الرعایة الصحیة المناسبة
ما قبل و أثناء و ما بعد الولادة. أبحاث أخرى مثل التعداد الوطني (2004) أشارت إلى أن 26.3 ٪ من حالات الإعاقة
ناتجة عن الولادة بعیوب خلقیة و 22.2 ٪ منها ناتجة عن الأمراض / العلل ، و28.0 ٪ بسبب الشیخوخة، في حین ان
مسح میزانیة الأسرة (2005) یشیر إلى أن 34.3 ٪ من المعاقین ناتجة عن العیوب الخلقیة و أن 28.4 ٪ منها ناتجة
عن الأمراض والعلل. وتجدر الإشارة إلى أن الأمراض المعدیة وسوء التغذیة والحوادث ذات الصلة بالطرق و الحوادث
المرتبطة بالعمل وكذلك الزواج المبكر وزواج الأقارب كلها تسهم أیضا في ارتفاع معدلات حالات الإعاقة. ووفقا لمنظمة
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العمل الدولیة (2005) فان حوادث الطرق هي أیضا سببا مهما من أسباب الإعاقة. إضافة إلى ذلك، فأن الحروب
والألغام والعبث بالأسلحة والمتفجرات تعد من أهم أسباب الإعاقة.

ثانیاً   تغطیة الخدمات

لقد أجریت عدة دراسات هامة على مدى السنوات القلیلة الماضیة عن الوضع الحالي للإعاقة ونظام تقدیم الخدمات
في الیمن. وبصفة عامة، فان توفیر الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في الیمن یحتاج إلى مزید من التحسین، ویعود
السبب في المقام الأول إلى أن هذه الخدمات ما تزال غیر متاحة للكثیر من الأشخاص ذوي الإعاقة كونها متمركزة في
المدن وما حولها وبما ان التأهیل المجتمعي یعتبر وسیلة ناجعه في تقدیم وتغطیة الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة نظرا
لقدرته على زیادة تقدیم الخدمات إلى الفئات المحرومة من السكان ذوي الإعاقة في المناطق الریفیة في الیمن. ودعما لهذا
النهج في تقدیم الخدمات، فان الجهات ذات العلاقة قد اعتمدته ومستمرة في تقدیم الدعم اللازم له ووفقا لدراسة نفذت
حدیثا، فان الدعم المقدم من صندوق رعایة وتأهیل المعاقین والصندوق الاجتماعي للتنمیة، قد ساهم في تعزیز الجهود

المكرسة للكشف عن حالات الإعاقة والحد منها.

الصحة :

ما تزال تغطیة الرعایة الصحیة للأشخاص ذوي الإعاقة في الیمن تحتاج مزیداً من التوسع. ووفقا لدراسة حدیثة فان
9.1 ٪ فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة البالغ عددهم 379.822 بحسب ما ورد في تعداد 2004 م ، یتلقون الرعایة
الطبیة. ثمة واحد من الأسباب التي أبقت مستوى التغطیة الطبیة ضعیفا یعود إلى أن الجزء الأكبر من الرعایة والخدمات
الصحیة وإعادة التأهیل لا تزال متركزة في المناطق الحضریة ، في حین أن ما یقرب من 75 ٪ من السكان، بمن فیهم
الأشخاص ذوي الإعاقة یعیش في المناطق الریفیة. وهناك سبب آخر لعدم كفایة تغطیة الرعایة الصحیة یتمثل في
استمرار اعتماد قطاع الرعایة الصحیة على نظام (المؤسسة) المركزیة ولم یتم حتى الآن توسیع الاعتماد على النظام
(المجتمعي) في تقدیم معظم الخدمات التي یوفرها. ومع ذلك، فقد تم الاعتراف بأن هناك حاجة ملحة لإعادة توجیه نظام
خدمات الرعایة الصحیة وإعادة التأهیل كي تصبح هذه الخدمات في متناول سكان الریف بما في ذلك الأشخاص ذوي
الإعاقة. في الواقع، فانه یمكن دمج الإعاقة في نظام الرعایة الصحیة الموجود حالیا وذلك من خلال القیام بحملات
التوعیة وتطویر خدمات المساعدة والدعم ورفع مستوى كفاءة الطاقم الطبي بشأن المسائل ذات الصلة مثل الإعاقة

والتأهیل المجتمعي.

التعلیم :

على الرغم من أن الكثیر من الأطفال ذوي الإعاقة في الیمن لا تتوفر لهم فرص الحصول على الخدمات التعلیمیة
وأن ما یقل عن 20% من المدارس لدیها بنیة تحتیة تسهل من عملیة التحاق الأطفال ذوي الإعاقات فیها إلا أن الحكومة
الیمنیة تعتبر التعلیم الشامل حق لكل طف ل . وأحد الدلائل التي تبرهن على التزام الیمن بمسألة التعلیم الشامل هو ذلك

الدعم الذي یقدمه صندوق رعایة وتاهیل المعاقین والصندوق الاجتماعي للتنمیة للجهود المبذولة بغرض تحقیق ما یلي:

(أ) تحسین فرص الحصول على خدمات التعلیم الأساسي للأطفال المعاقین 

(ب) تعزیز اندماجهم الاجتماعي والتعلیمي.
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وفي نفس الوقت، یقوم الصندوق الاجتماعي للتنمیة بدعم الجهود الرامیة إلى تحسین إمكانیة الوصول إلى المباني،
وتوفیر المواد التعلیمیة المُعدلة لتناسب الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسین مهارات المعلمین وتشجیع توفیر وسائل النقل من

وإلى المدارس.

 والمتمثل ومن الشواهد على التزام الحكومة تجاه مسألة شمولیة التعلیم ما قامت به مؤخرا وزارة التربیة والتعلیم
في إنشاء الإدارة العامة للتعلیم الشامل. حیث أن التعلیم الشامل یمثل تحولا كبیرا في تفكیر وزارة التربیة والتعلیم بشأن دور
المدارس في تعلیم الأطفال ذوي الإعاقة. ومع ذلك فمن خلال تعمیم مبادرات التعلیم الشامل ستقوم المدارس بتكییف
برامجها لتلبیة احتیاجات الأطفال ذوي الإعاقة. وبالرغم من هذه التطورات الهامة من قبل وزارة التربیة والتعلیم، فقد ورد
في عدد من الدراسات بأن واحدا من أكبر التحدیات التي تواجه قطاعات التعلیم كافة (الأساسي والثانوي والمهني والعالي)
یتمثل في عدم وجود الموظفین المدربین الذین یمتلكون المعرفة والمهارات و الأسالیب اللازمة للعمل بكفاءة مع الأشخاص
ذوي الإعاقة. وتهیئة البنى التحتیة للمدارس وهو مایتوجب على وزارة التربیة والتعلیم اخذه بعین الاعتبار عند اعداد

الخطط والبرامج التعلیمیة وتنفیذ المشاریع .

التشغیل :

تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مسألة العمل المأجور مجموعة من التحدیات تتمثل في مایلي:

(أ) تفضیل العمل في القطاع العام

(ب) المواقف السیئة تجاه العمل

(ج) قلة الوعي حول فرص العمل

(د) سوء الإعداد للالتحاق بسوق العمل.

كما أن انخفاض المستوى التعلیمي للأشخاص ذوي الإعاقة یعد أیضا أحد العوامل الرئیسیة. وفي الواقع فان ٪23.6
فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة في الیمن أكملوا التعلیم الثانوي بینما 41٪ لم یكملوا دراستهم في التعلیم الاساسي. وفي
الوقت نفسه ووفقا لمسح میزانیة الأسرة (2005)، فان 12٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة في الیمن یعملون بأجر ، سواء

في القطاع العام أو الخاص، بما في ذلك التشغیل الذاتي.

ومنذ عام 1990 تعمل الیمن على إدخال التشریعات التي تشجع على رفع مستوى فرص عمل الأشخاص ذوي
الإعاقة من خلال مخططات الحصص النسبیة. فقد أنشئ مخطط الحصص النسبیة للتوظیف في القطاع العام في عام
1991 بموجب قانون الخدمة المدنیة رقم (19) لعام 1991م و أنشئ مخطط الحصص النسبیة للتوظیف في القطاع
الخاص بموجب قانون العمل رقم(5) لسنة 1995م . قد تم تحدید (5٪) من حصة التوظیف في كلا القطاعین لتعزیز
فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف التنافسیة. ومع ذلك فإن نتائج مخططات الحصص النسبیة للتوظیف
كانت محدودة في الانتقال بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى العمل المأجور و یرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف الآلیات

التي أتبعتها الحكومة  لفرض ومراقبة ورصد هذه المخططات.

البنیة التحتیة والنقل العام:
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 یشجع على تسهیل وصول الأشخاص ذوي على الرغم من صدور قانون البناء رقم (19) لسنة 2002 الذي
الإعاقات الجسدیة إلى منشآت البنیة التحتیة، إلا أن غالبیة المباني والمرافق العامة والخاصة في الیمن ما یزال الوصول

إلیها متعذرا . وقد دعا قانون البناء إلى:

(أ) تسهیل إمكانیة الوصول إلى المباني بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدیة.

(ب) تخصیص أماكن وقوف للسیارات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة

(ج) تخصیص المراحیض المتاحة للكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسین.

أما فیما یتعلق بتعزیز إتاحة وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة، فان وزارة النقل لا تمتلك برنامجا أو خطة لمعالجة
قضیة إتاحة خدمات النقل العام للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبناء على ذلك، وحتى تصبح المباني ووسائل النقل العامة في متناول الاشخاص ذوي الاعاقة ، فان كثیراً من الأفراد
سیبقون غیر قادرین على الوصول إلى الخدمات التي تتوفر في مثل هذه المرافق. إن المباني ووسائل النقل التي لا تسمح

للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدامها والوصول إلیها ستحرمهم من فرص الحصول على الخدمات التي تقدمها المرافق.

ثالثاً   دور الحكومة في تقدیم الخدمات

لقد الزمت الحكومة الیمنیة نفسها ومن خلال وزارة الشئون الاجتماعیة والعمل بتولي مسئولیة تنسیق الجهود وتقدیم
الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة وفقاً للقوانین المنظمة لذلك فهي تعمل عبر قطاع الرعایة الاجتماعیة والصنادیق التابعة
على الایفاء بكافة الخدمات والمشاریع والانشطة للاشخاص ذوي الاعاقة – ومن اجل تكامل الخدمات بین كافة الجهات
– اصدرت الحكومة الیمنیة حزمة من التشریعات التي كفلت الحقوق للاشخاص ذوي الاعاقة وضمان تقدیم الخدمات لهم

ولعل القانون رقم (61) لعام 1999م بشأن رعایة وتأهیل المعاقین ابرز هذه التشریعات المنظمة لهذه الحقوق .

فمن خلاله والقوانین المكملة له في الجهات ذات العلاقة یقوم الصندوق الاجتماعي للتنمیة المنشأ بموجب القانون رقم
(10) لعام 1997م بالمشاركة في التخفیف من حدة الفقر من خلال العمل على تحسین ظروف المعیشة و إیجاد مصادر
دخل للفقراء في الیمن. وتعد مسألة بناء القدرات جزءا أساسیا من إستراتیجیة الصندوق الاجتماعي للتنمیة وهي العامل
الرئیسي في بناء علاقة شراكة متینة الأسس تربط الصندوق الاجتماعي للتنمیة بالمنظمات التي یدعمها. في المجالات
المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة فان الصندوق الاجتماعي للتنمیة یقدم دعما شاملا للهیئات الحكومیة والمنظمات غیر
الحكومیة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. حیث یقوم الصندوق الاجتماعي للتنمیة من خلال وحدة التعلیم والصحة
والحمایة الاجتماعیة بدعم الأنواع التالیة من المشاریع في المجالات المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة : التعلیم والتدریب

المهني وتحسین الظروف المعیشیة ووضع السیاسات والاستراتیجیات.

على الصعید ذاته شكل صدور القرار رقم (2) لعام 2002م بشأن انشاء صندوق رعایة وتأهیل المعاقین قفزة نوعیة
وممیزة في حیاة الاشخاص ذوي الاعاقة والمنظمات النوعیة والاهلیة العاملة معهم بتولیه مهمة تقدیم مختلف الخدمات
الطبیة والتعلیمیة والتأهیلیة والاجتماعیة وتوفیر الاجهزة التعویضیة المساعدة وكذا تمویل كافة المشاریع والانشطة

والاحتیاجات للمراكز والجمعیات العاملة بمجال رعایة وتأهیل الاشخاص ذوي الاعاقة .
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وأخیرا فان هناك جهة أخرى تقوم بتقدیم معونات مالیه لذوي الإعاقة متمثلة في صندوق الرعایة الاجتماعیة.

رابعاً   منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة

شهد العقد الاخیر من القرن الماضي والعقد الاول من القرن الحالي نشؤ الكثیر من منظمات المجتمع المدني ومنها
المنظمات النوعة للاشخاص ذوي الاعاقة ومرجع ذلك لما شهدته هذه الفترة من اتساع في الافق السیاسي والاخذ بمبداء
الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة ونظراً لتنامي الوعي وارتفاع نسبته لدى الاشخاص ذوي الاعاقة نتیجة للحراك الاجتماعي
والثقافي كان للاشخاص ذوي الاعاقة بكافة فئاتهم نصیب كبیر في تكوین واشهار المنظمات الخاصة بهم لتمكینهم من
الحصول على حقوقهم الدفاع والمناصرة عن قضایاهم وتقدیم الخدمات للاعضاء والمنتسبین لهذه الجمعیات والمنمات
التي حظیت بدعم وماسندة الحكومة والجهات ذات العلاقة من خلال منحها الدعم المادي والمعنوي . وفي هذا السیاق
وحتى نهایة العقد الاول من القرن الحالي فقد تم تكوین مایزید عن 120 منظمة مجتمع مدني منتشرة في مختلف
محافظات الجمهوریة تعنى بتقدیم خدمات الرعایة الاجتماعیة والتأهیل لمختلف فئات الاشخاص ذوي الاعاقة- ( حركیاً –

صم بكم – مكفوفین – معاقین ذهنیا – جرحي الحرب والواجب – توحد ).

إن الأعداد المتزایدة للمنظمات غیر الحكومیة والتي تولي مجال الإعاقة أهمیة في إطار أنشطتها العامة وكذلك العدد
المتزاید لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة تشیر إلى تنامي أهمیة قضایا الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعید الوطني.

ولمزیدا من التمكین لحقوق هذه الفئة ومناصرة قضایاهم تم تشكیل مظلة جامعة لكل هذه الجمعیات وهي الاتحاد
الوطني لجمعیات المعاقین الیمنیین. وتتمثل أهداف هذه المنظمة الجامعة في:

(أ) تنسیق المصالح ومهام منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة

(ب) وضع السیاسات العامة

(ج) تطویر قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة

(د) دعم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى الرغم من حقیقة وجود منظمة جامعة تضم جمیع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن الغالبیة العظمى من
منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الیمن لا تزال انطوائیة النظرة حیث تركز جهودها بشكل محدود على احتیاجات فئة

ذوي الإعاقة التي تستهدفها .

ومع ذلك لابد من التأكید على انه لایزال هناك حاجة ملحة للعمل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة
 فضلا عن لمساعدتها في تطویر وتوسیع آفاق الرؤیة لدیها والنهج الذي تتبناه في مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة،
مساعدتها في تسهیل بناء قدراتها التنظیمیة حتى یكون لعمل هذه المنظمات أثر أكبر. وینبغي تشجیع المنظمات على
بلورة حملات مناصرة على المستوى الوطني مما یعزز من قدراتها على تجسید هموم وقضایا الأشخاص ذوي الإعاقة في
تلك الحملات. كما یجب تكثیف الجهود الرامیة إلى تنمیة قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتها في تأمین
مصادرها المالیة من خلال التعاقد معها لتقدیم خدمات تستهدف قضایا الإعاقة كتنفیذ أنشطة التوعیة وبرامج التدریب
والتأهیل. وقد بدأ هذا الدور الجدید لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الانخراط والمشاركة الفعالة في وضع
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الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة ویتعین أن تستمر هذه المشاركة في تنفیذ ورصد ومراقبة وتقییم الإستراتیجیة الوطنیة عند
الشروع في ذلك في المستقبل.

رغم التزاید المستمر في عدد المنظمات غیر الحكومیة الناشطة في مجال قضایا الأشخاص ذوي الإعاقة منذ أواخر
تسعینیات القرن الماضي إلا أنها قد تمركزت اغلبها في المناطق الحضریة ولم تصل الخدمات التي تقدمها إلى الأشخاص
ذوي الإعاقة في المناطق الریفیة. ومازال مستوى التنسیق محدودا بین المنظمات غیر الحكومیة والمجتمعات المحلیة
والمجالس المحلیة. ومع ذلك فقد استمرت جهود كل من الصندوق الاجتماعي للتنمیة وصندوق رعایة وتأهیل المعاقین
على تشجیع الجمعیات والمنظمات ذات الصلة على تقدیم خدماتها وبرامجها للمناطق الریفیة حیث بُذلت الجهود في
مجالات متعددة منها برامج التأهیل المجتمعي ( Community Based Rehabilitation [CBR] ) ومراكز التربیة الخاصة وبرامج
 وتوسیع وتعزیز التدخل المبكر. وفي هذا الإطار، یتم العمل على تمكین المجتمعات المحلیة وتعزیز التنمیة المحلیة

الأنشطة الاقتصادیة وبناء القدرات وتوسیع علاقات الشراكة.

خامساً المنظمات غیر الحكومیة الدولیة

هناك العدید من المنظمات غیر الحكومیة الدولیة التي تقدم الخدمات المتعلقة بالإعاقة في الیمن منها اللجنة الدولیة
للصلیب الأحمر ( ICRC ) وكذلك منظمة رادا بارنن ( Rada Barnen ) إضافة إلى ذلك هناك المنظمة الدولیة لذوي الإعاق
ة ( Handicapped International ) (بلجیكا) وتتواجد كذلك منظمة ( CBM ) العالمیة ومنظمة ( Oxfam ) البریطانیة ومنظمة

ادرا- الكندیة .

2.2 السیاسات العامة المرتبطة بذوي الإعاقة في الیمن

لقد كان القرار الجمهوري رقم (5) لعام 1991م أول التشریعات الخاصة برعایة وتأهیل ذوي الإعاقة في الیمن والذي
بموجبه أنشئت اللجنة الوطنیة العلیا لرعایة وتأهیل المعاقین تلى ذلك صدور العدید من التشریعات والقرارات توجت
بصدور القانون رقم (61) لعام 1999م بشأن رعایة وتأهیل المعاقین الذي كفل لذوي الإعاقة الحق في الرعایة الصحیة
والعمل والتعلیم العالي وخدمات إعادة التأهیل و جعل المباني العامة الجدیدة خالیة من العوائق لتسهیل وصول الأشخاص
ذوي الإعاقة إلیها واستخدامها. كما نص هذا القانون على أنه ینبغي تقدیم المساعدة الطبیة لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة

مجانا.

وعلى مر السنین الماضیة قامت الحكومة بإنشاء عددا من الصنادیق الخاصة بهدف تحسین مستوى تقدیم الخدمات
للفقراء كان أولها في عام 1997 والتي تمثلت بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمیة بموجب القانون رقم (10) . وقد أنشئ
الصندوق الاجتماعي للتنمیة كجزء من خطة تأسیس شبكة الأمان الاجتماعي والتي هدفت إلى الإسهام في التخفیف من
وطأة الفقر وذلك من خلال تحسین الظروف المعیشة واستحداث مصادر دخل جدیدة للفقراء في الیمن. ویمتلك الصندوق
الاجتماعي للتنمیة التفویض الرسمي للاستجابة المباشرة لاحتیاجات المجتمعات المحلیة فیما یتعلق بالخدمات الاجتماعیة
كالصحة والتعلیم فضلا عن الطرق الریفیة والمیاه وتمویل المشاریع الصغیرة. وتقوم السیاسة العامة للصندوق الاجتماعي
للتنمیة على تشجیع التنمیة بقیادة المجتمع عن طریق الاستجابة للمطالب المحلیة. وفیما یتعلق بقضایا الأشخاص ذوي
الإعاقة فأن الصندوق الاجتماعي للتنمیة یعمل بالتنسیق والشراكة مع الأجهزة الحكومیة وعلى وجه الخصوص وزارة

الشؤون الاجتماعیة والعمل وكذلك المنظمات غیر الحكومیة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
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ولقد كان إنشاء صندوق رعایة وتأهیل المعاقین في عام 2002 بموجب القانون رقم (2) خطوة أساسیة في سبیل
تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق متكاملة حیث حدد القانون مصادر التمویل والمبادئ التوجیهیة له .  ویقوم صندوق
رعایة وتأهیل المعاقین بتقدیم الخدمات العینیة والمادیة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الرعایة الصحیة والتعلیم
والأجهزة المساعدة ( معینات ذوي الإعاقة) ویقدم أیضا المساعدة المالیة للمراكز الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة
العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة و یحدد هذا القانون مسؤولیة الإشراف على قضایا الأشخاص ذوي الإعاقة في الیمن
على وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل التي تتحمل أیضا الاشراف على إدارة صندوق رعایة وتأهیل المعاقین . بالإضافة
إلى ذلك، تندرج في إطار الهیكل التنظیمي لوزارة الشؤون الاجتماعیة المسؤولیة الشاملة عن إدارة خاصة تسمى الادارة
العامة للتأهیل الاجتماعي تتولى مهمة دعم مبادرات المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة العاملة مع الأشخاص ذوي

الإعاقة وبناء قدراتها والإشراف على المراكز العامة التي تقدم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

تلا ذلك إنشاء صندوق الرعایة الاجتماعیة وفقاً للقانون رقم (31) لعام 1996م والمعدل بالقانون رقم (39) لعام
2008م والذي أوكلت إلیه مسؤولیة تقدیم المعونة النقدیة لفئات محددة من الفقراء بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
إن الخدمات والمساعدات التي یقدمها صندوق الرعایة الاجتماعیة للأشخاص ذوي الإعاقة هي في الأساس مساعدة

اجتماعیة بطبیعتها، كما أن هذا الدعم المقدم للاشخاص ذوي الإعاقة لایصل إلى مستوى ما هو مطلوب .

أخیرا، وفیما یتعلق بمسألة العمل، فان هناك قانونین قد شجعا على توظیف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعین
العام والخاص من خلال تخصیص نسب معینة لهذه الفئة وقد تمت الإشارة إلى هذین القانونین أعلاه في الجزء الخاص
بعمل الأشخاص ذوي الإعاقة. و في مجال تسهیل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم للمباني العامة فقد صدر

قانون البناء رقم (19) لسنة 2001م والذي ركز بصورة رئیسة على البیئة المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدیة.

ختاما، یمكن القول إن التشریعات الموجودة في الیمن تعكس النهج القائم على المساعدة الاجتماعیة أو الخیریة
للأشخاص ذوي الإعاقة وتفتقر إلى تماسك النهج الذي یقوم على أساس التكامل بین القطاعات المتعددة ومن هنا جاء
التأكید على أهمیة إعادة النظر في جمیع التشریعات القائمة من أجل وضع إطار تشریعي متكامل للأشخاص ذوي
الإعاقة في الیمن. وعلاوة على ذلك، فان وجود إطار تشریعي متكامل یمكن أن یسهم في تیسیر إدماج الأشخاص ذوي
الإعاقة في جمیع جوانب السیاسة الوطنیة والاجتماعیة والاقتصادیة وقد تم اقرار التعدیلات على القانون رقم (2) لعام

2002م بشأن انشاء صندوق رعایة وتأهیل المعاقین بالقانون رقم (22) لعام 2013م .

3.  السیاق الدولي

في السنوات الأخیرة كان هناك عدد من الفعالیات والأنشطة والبرامج الدولیة الهامة التي كان لها أثر ایجابي على
قضایا الأشخاص ذوي الإعاقة في جمیع أنحاء العالم .  ففي عام 1981 أعلنت الأمم المتحدة السنة الدولیة لذوي الإعاقة
. وكان من أهم نتائجها اعتماد برنامج العمل العالمي المتعلق بذوي الإعاقة خلال عقد الأمم المتحدة للمعوقین (1983-

1993) وقد كانت الغایة من برنامج العمل العالمي هذا العمل على تعزیز التدابیر الفعالة للوقایة من الإعاقة وإعادة
تأهیل الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقیق تكافؤ الفرص لهم .

وفي إطار العمل من أجل وضع الأساس السیاسي والأخلاقي لتحقیق مبدأ تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة تم
تقدیم العدید من الإعلانات الدولیة والاتفاقیات والبرامج. وقد تألفت الوثیقة الدولیة للحقوق من الإعلان العالمي لحقوق
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الإنسان ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة
والسیاسیة ، واتفاقیة حقوق الطفل ، واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ، وبرنامج العمل العالمي
المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة ، وتشكل الوثیقة الدولیة لحقوق الإنسان أیضا الأساس السیاسي والأخلاقي للقواعد

المعیاریة بشأن تحقیق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.

 بشأن تحقیق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي وبعد سنوات قلیلة بدأت الأمم المتحدة في صیاغة القواعد المعیاریة
الإعاقة وقدمت للحكومات المبادئ التوجیهیة في صیغة أكثر وضوحا بشأن الإجراءات التي یتعین اتخاذها. وقد تم اعتماد
القواعد المعیاریة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 20 دیسمبر 1993. حیث تمثلت أهداف هذه القواعد الموحدة

في :

(أ) التشجیع على إبداء الالتزامات الأخلاقیة والسیاسیة القویة من جانب الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقیق
تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة 

(ب) تقدیم أداة لوضع السیاسات واتخاذ الإجراءات من أجل ضمان أن جمیع الأشخاص ذوي الإعاقة سوف
یكونوا قادرین على ممارسة نفس الحقوق والالتزامات مثل غیرهم من المواطنین

(ج) إبراز الجوانب الهامة للسیاسات الاجتماعیة وتقدیم نماذج لعملیات صنع القرار السیاسي اللازمة لتحقیق تكافؤ
الفرص

(د) اقتراح آلیات وطنیة للتعاون الوثیق بین الدولة والأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة ومنظمات الأشخاص
ذوي الإعاقة.

وقد تلخصت أهداف القواعد القیاسیة فیما یلي :

(أ) التشدید على أن جمیع الإجراءات المتخذة في المجالات التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة تفترض وجود معرفة
وخبرة كافیتین بالظروف والاحتیاجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة 

(ب) التأكید على أن العملیة التي من خلالها جعل كافة جوانب التنظیم الاجتماعي في متناول الجمیع هو أحد
الأهداف الأساسیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

(ج) إبراز الجوانب الحاسمة للسیاسات الاجتماعیة في مجال الإعاقة بما في ذلك التشجیع بقوة على التعاون الفني و
الاقتصادي 

(د) تقدیم نماذج لعملیة صنع القرار السیاسي اللازم لتحقیق تكافؤ الفرص والدور الذي یلعبه الأشخاص ذوي الإعاقة
في مثل هذه النماذج

 وغیرها من (ه) اقتراح آلیات وطنیة للتعاون الوثیق في ما بین الدول والمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة
الهیئات الحكومیة و ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

إن التركیز على تكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة قد وضع على كاهل المجتمع عبئا أكبر
 تسهیل اندماجهم. في السابق كانت معظم المجتمعات تتناول قضیة الإعاقة من خلال لاتخاذ التدابیر التي من شأنها
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منظور النموذج الطبي الذي یضع العبء الكبیر لعملیة التغییر على كاهل الشخص المعاق. وفي الآونة الأخیرة و في
إطار السعي إلى تحقیق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة فإن المجتمعات قد بدأت تتجه للأخذ بالنموذج الاجتماعي
للإعاقة الذي یتطلب إحداث التغییر في مختلف قطاعات المجتمع مثل الصحة والتعلیم والعمالة والخدمات الاجتماعیة
بحیث یتمكن الاشخاص ذوي الاعاقة من المشاركة الكاملة. وأخیرا فقد اعتمدت الأمم المتحدة في عام 2006 اتفاقیة
شاملة ومتكاملة لحمایة وتعزیز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة (اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة). ویتوقع من
البلدان التي تنضم إلى الاتفاقیة أن تكفل للاشخاص لذوي الإعاقة التمتع بحقوقهم المتأصلة على قدم المساواة مع

الآخرین، ومحاربة القوالب النمطیة وأشكال التحیز ضدهم و تعزیز مستوى الوعي بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.

الجدیر بالإشارة إلى أن جهود تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص للاشخاص ذوي الإعاقة في مجال التدریب المهني والعمل
یعود تأریخها إلى أكثر من 50 عاما عندما بدأت تبرز المبادرات الدولیة الساعیة إلى تعزز وحمایة المشاركة الكاملة
والحقوق المدنیة للأشخاص ذوي الإعاقة في وقت مبكر من 1955م بدءا بتوصیة منظمة العمل الدولیة رقم (99) .
 أحد العناصر الحاسمة في النهج  شكل مبدأ تكافؤ الفرص والاستفادة من الخدمات الموجودة (لغیر ذوي الإعاقة) وقد
المتبع من قبل منظمة العمل الدولیة لمعالجة قضیة الاشخاص ذوي الإعاقة. كما تم تناول قضایا العمل لذوي الإعاقة
أیضا في اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم (159) بشأن التأهیل المهني والتوظیف للاشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عام
1983 والتي تعد أحد المعاهدات الدولیة الملزمة. و في الواقع فإن كلاً من الاتفاقیة رقم (159) ، والتوصیة رقم (168)
قد طالبتا بوضوح بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في تكافؤ الفرص والمعاملة في أماكن العمل والتأهیل المهني والخدمات

المعززة للعمل بما من شأنه مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تحقیق فرص عمل ملائمة ومفتوحة.

4. السیاق العربي

حققت الدول العربیة ومنها الجمهوریة الیمنیة خلال العقود الماضیة إنجازات كبیرة في التصدي لمشكلة الإعاقة
وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الرعایة والتأهیل والتدریب والدمج.

وقد بدأت هذه الجهود بإعلان میثاق العمل الاجتماعي العربي, المقر من قِبل ةزارة الشؤون الاجتماعیة العربي عام
1971م, وإستراتیجیة العمل الاجتماعي في الوطن العربي المقر في المملكة المغربیة عام 1979م ومع إعلان الأمم
المتحدة عام 1981م عاماً دولیاً للأشخاص ذوي الإعاقة تكثفت هذه الجهود وكان من أبرزها (الإعلان العربي للمعوقین)

الصادر عن المؤتمر الإقلیمي للمعوقین المنعقد بدولة الكویت في إبریل 1981م.

وتواصلاً مع هذه الجهود التي بُذلت في مجال الإعاقة فإن منظمة العمل العربیة لم تأل جهداً في هذا المجال تمثل
في إصدار العدید من الأدوات المعیاریة والتوصیات والاتفاقیات من أبرزها التوصیة العربیة رقم (7) والاتفاقیة العربیة
رقم(17) بشأن تأهیل وتشغیل المعوقین الصادرتان عن مؤتمر العمل العربي العشرین المنعقد بمدینة عمان في المملكة

الأردنیة الهاشمیة في إبریل 1993م.

وقد كُرست كل هذه المواثیق والإعلانات والاتفاقیات والتوصیات. مجموعة من الأسس والمبادئ في مجال.

كما أكدت على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الرعایة الصحیة والاجتماعیة والتأهیل والتدریب والدمج.

واستكمالاً للجهود العربیة الرامیة إلى تأمین حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع. ومشاركتهم الكاملة
في مختلف مناشط الحیاة الاجتماعیة بوصفهم جزءً هاماً من نسیجة الاجتماعي والإنساني والتنموي أصدر مجلس وزراء
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الشؤون الاجتماعیة العرب (العقد العربي للأشخاص المعوقین 2004م – 2013م) والذي أعتمده مجلس جامعة الدول
العربیة على مستوى القمة بتونس بتاریخ 23/مایو 2004م وأصبح نافذاً منذ ذلك التاریخ كوثیقة إستراتیجیة لكي تسترشد
به الدول العربیة عند وضع استراتیجیاتها الوطنیة حیث تضمن العقد جملة من الأهداف منها. إدراج قضیة الإعاقة
واحتیاجات الأشخاص ذوي الإعاقة على سلم أولویات الحكومات العربیة, وتوفیر الإعتمادات اللازمة لها وبما یكفل

تحسین ونوعیه حیاة الأشخاص ذوي الإعاقة .

وعلى المستوى الإقلیمي فإن إقرار عضویة الجمهوریة الیمنیة في المكتب التنفیذي لمجلس وزراء العمل ووزراء
الشؤون الاجتماعیة بدون مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في اجتماع قادة دول المجلس المنعقد بسلطنة عمان
 قد حتم على الجمهوریة الیمنیة المشاركة في جمیع الفعالیات التي یتم تنفیذها في مجال الإعاقة عام 2002م
والأشخاص ذوي الإعاقة بدول المجلس والمساهمة في تقدیم التقاریر الدوریة والسنویة والمشاركة في أعمال اللوائح

المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون.

5.   السیاق الوطني

ان حالة التطور التشریعي والخدمي التي شهدتها الجمهوریة الیمنیة خلال العقدین الاخیرن من عمر الثورة مرجعة الى
حالة الحراك الثقافي والاجتماعي والتنموي الذي شمل مختلف نواحي الحیاة وكافة الشرائح الاجتماعیةوفي المقدمة منها
الاهتمام بشریحة الاشخاص ذوي الاعاقة والتي حظیت بصدور حزمة من القوانین والتشریعات والقرارات التي كفلت لهم
الحصول على كافة الحقوق والمشاركة في غیرهم من الفئات الاجتماعیة الاخرى في البناء والتنمیة تجسد بصدور العدید
من القوانین والتتشریعات والمتمثلة بالقرار الجمهوري رقم (5) لعام 1991م بشأن اللجنة الوطنیة العلیا لرعایة وتأهیل
المعاقین كما صدرت عدد من القرارات عن مجلس الوزراء منها القراررقم (147) لسنة 1990م بشأن وضع خطه
استراتیجیة لرعایة وتأهیل المعاقین والقرار رقم (152) لسنة 1990م بشان الاهتمام بدراسة موضوع رعایة وتأهیل المعاقین
في برامج ومناهج جامعتي صنعاء وعدن والقانون رقم (61) لعام 1999م بشأن رعایة وتأهیل المعاقین بالاضافة الى ال
عدد من القوانین المتعلقة بانشاء العدید من الصنادیق وهي القانون رقم 10 لعام 1997م بانشاء الصندوق الاجتماعي
للتنمیة والقانون رقم (31) لعام 1996م بانشاء صندوق الرعایة الاجتماعیة والقانون رقم (2) لعام 2002م بشأن انشاء

صندوق رعایة وتأهیل المعاقین

1.5  جهود إعداد الإستراتیجیة

مع تنامي الشعور الرسمي والشعبي بأهمیة إعداد إستراتیجیة وطنیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأخذ بعین الاعتبار
التطور المضطرد في أنشطة المؤسسات المعنیة بتقدیم خدمات الرعایة والتأهیل، الذي رافقه بروز عدد من
المنظمات غیر الحكومیة المطالبة بإحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الیمن ، وكذلك تنامي الجهود
الدولیة الرامیة إلى تقدیم العون الفني للیمن في هذا المجال . نظم الصندوق الإجتماعي للتنمیة في عام 2007
وبالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعیة والعمل والبنك الدولي ورش عمل تشاوریة حول إعداد الإستراتیجیة
الوطنیة للإعاقة وبمشاركة واسعة للجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص ممثلي منظمات الأشخاص ذوي
الإعاقة. لقد كان أحد أهم مخرجات تلك الورش التشاوریة، وبعد نقاشات طویلة وجادة، هو تحدید أهم القطاعات
التي یجب أن تركز علیها الإستراتیجیة على الأقل في مداها القصیر والمتوسط حیث تم تحدید تسعة قطاعات

على النحو التالي:
الصحة
العمل
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التعلیم
الریاضة والترفیة

الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات
المنشآت التحتیة و تسهیل إمكانیة الوصول

الضمان / الحمایة الاجتماعیة
النقل العام

الإعلام والتوعیة
 

 قضى بإنشاء لجنة فنیة تتولى مسؤولیة تنسیق وإعداد أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل في عام 2008 قرارا
الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة بحیث أوكلت مهمة رئاسة اللجنة الفنیة إلى وكیل الوزارة لقطاع الرعایة الاجتماعیة

وعضویة ممثلي الجهات الحكومیة والمنظمات التالیة :
وزارة الشئون الاجتماعیة والعمل

وزارة التعلیم الفني والتدریب المهني
وزارة الإعلام

وزارة الأشغال العامة والطرق
وزارة الإدارة المحلیة

وزارة الخدمة المدنیة والتأمینات
وزارة التخطیط والتعاون الدولي
وزارة الصحة العامة والسكان

وزارة التربیة والتعلیم
الصندوق الاجتماعي للتنمیة

صندوق رعایة وتأهیل المعاقین
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

الاتحاد الوطني لجمعیات المعاقین الیمنیین

وقد أنشئت لجنة فرعیة لتسهیل عملیة التواصل بین اللجنة الفنیة والجهات والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة ذات
الصلة. وقد تولت هذه اللجنة الفرعیة المسؤولیة عن تنظیم وعقد اللقاءات مع كبار المسئولین في الجهات والوزارات
المعنیة. ومثل تشكیل هذه اللجنة الفرعیة خطوة هامة في طریق إعداد الإستراتیجیة لیس فقط في بلورة مقترحات للقضایا
والموجهات العامة التي یجب أن تشملها الإستراتیجیة بل وأیضا خلق الدعم اللازم للتصدیق النهائي على الإستراتیجیة من

قبل مجلس الوزراء.

بعد ذلك تمت صیاغة التقاریر الخاصة بالقطاعات التسعة حیث تم التعاقد مع استشاریین محلیین لصیاغة التقاریر
القطاعیة وفقا للشروط المرجعیة المحددة والتي تم وضعها من قبل الاستشاري الوطني. وقد تناول كل تقریر

قطاعي المواضیع الآتیة:
مراجعة وتحلیل التشریعات الوطنیة

مراجعة وتحلیل السیاسات والبرامج الوطنیة ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة
تحدید الثغرات في تلك التشریعات والسیاسات الوطنیة
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إعداد مصفوفة توضح التدخلات المقترحة لتجاوز الثغرات التي تكتنف التشریعات والسیاسات والبرامج
الوطنیة

 

وعند تقدیم المسودات الأولیة للتقاریر القطاعیة قامت اللجنة الفنیة مع الاستشاري الوطني بمراجعتها واقتراح
التعدیلات المناسبة لها. تلا ذلك عقد ورش عمل لاستعراض التقاریر القطاعیة كل على حدة (ورشة عمل لكل قطاع) وتم
دعوة جمیع الأطراف ذات العلاقة بكل قطاع من ممثلي المؤسسات الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة والأكادیمیین
 والملاحظات إزاء مضمون كل تقریر. وبناء على الآراء  لیتسنى لهم إبداء الآراء والمتخصصین في مجالات الإعاقة

والملاحظات التي طرحها أصحاب المصلحة الرئیسیین في ورش العمل تم تنقیح وتعدیل التقریر الخاص بكل قطاع.

2.5   التقاریر القطاعیة

یركز هذا الجزء من الإستراتیجیة على تشخیص الوضع الراهن للبرامج والسیاسات الوطنیة ذات العلاقة بالأشخاص
ذوي الإعاقة من خلال تقدیم إستعراضا ملخصا للتقاریر القطاعیة والتي كما أسلفنا الذكر قام بإعدادها عدد من
الاستشاریین المحلیین. ونتیجة لتضافر الجهود بین عدة قطاعات فقد تم دمج التقریر الخاص بقطاع البنیة التحتیة وتسهیل
إمكانیة الوصول مع تقریر قطاع النقل والمواصلات في حین تم دمج التقریر الخاص بقطاع الاتصالات وتكنولوجیا

المعلومات مع التقریر الخاص بقطاع الإعلام والتوعیة.

حیث سیكون عرض المعلومات الخاصة بتقاریر القطاعات على النحو التالي :

عنوان القطاع
تحلیل الأوضاع القائمة في القطاع

التحدیات / العقبات
المبادئ التوجیهیة

أهم الإجراءات التي یجب تنفیذها في كل قطاع

 

1.2.5   قطاع الصحة

تحلیل الوضع الحالي :

توجد في الوقت الراهن عدة تشریعات تتناول مسألة الرعایة الصحیة والاشخاص ذوي الإعاقة. وعلى الرغم من أن
قانون الصحة العامة رقم (4) لعام 2009م لا ینص صراحة بان لوزارة الصحة العامة والسكان مسؤولیة محددة إزاء
الرعایة الصحیة للاشخاص ذوي الاعاقة إلا انه یشیر إلى الشرائح "الخاصة" من السكان من ذوي الاحتیاجات الخاصة.
وفي نفس الوقت فأن القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1991م والذي أنشأت بموجبه اللجنة الوطنیة العلیا لرعایة المعاقین

یشیر على وجه التحدید إلى أهمیة وضع برامج الوقایة من الإعاقة كما یؤكد على ضرورة تنفیذ تلك البرامج.
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وهناك تشریع آخر قد تناول الإعاقة بالتحدید ألا وهو القانون رقم (61) لسنة 1999م لرعایة وتأهیل المعاقین الذي
یعطي الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الرعایة الطبیة المجانیة والضمان الصحي، وتوفیر الاجهزة الطبیة
والتعویضیة المساعدة – وإنشاء ورش ومراكز صناعة الاجهزة التعویضیة والأطراف الصناعیة في أمانة العاصمة
والمحافظات بالإضافة إلى ذلك فان صندوق رعایة وتأهیل المعاقین الذي أنشاء بموجب القانون رقم (2) لسنة 2002م قد
نص على أن الصندوق هو المسئول عن توفیر الرعایة الصحیة للأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك التوعیة الصحیة

وتوفیر الخدمات الصحیة كالأطباء والأدویة والتدخلات الجراحیة.

أما فیما یتعلق بوجود سیاسات وبرامج في القطاع الصحي محددة للاشخاص ذوي الاعاقة فانه لا الخطة الإستراتیجیة
الخمسیة الثانیة ولا الثالثة اللتان وضعتهما وزارة الصحة العامة والسكان في مجالات الرعایة الصحیة الأولیة والتطعیم
والصحة الإنجابیة و صحة الطفل و التعلیم الصحي وسوء التغذیة والصحة المدرسیة والعنف، لم تستهدف إیا من هاتین
الخطتین الاشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحدید. ومع ذلك فانه من الممكن لهذه المبادرات ان تكون قد ساهمت في

الوقایة من الإعاقة أو تقدیم الخدمات لذوي الإعاقة.

التحدیات والعقبات :

لا توجد لدى وزارة الصحة العامة والسكان سیاسات واضحة ومحددة تركز على الكشف المبكر للإعاقة بین الأطفال
، كذلك لا یتلقى أفراد الطاقم الطبي أیة تدریبات خاصة بشأن كیفیة :

(أ) الكشف عن حالات الإعاقة لدى الأطفال في مرحلة مبكرة.

(ب) التدخل المناسب من أجل منع تطور الإعاقة.

وعلى الرغم من ان السیاسات الصحیة وبرامج الصحة العامة التي تركز على الرعایة الصحیة الأولیة یمكنها ، إلى
 إلا أن مثل هذه البرامج ما تزال ذات تغطیة محدودة. وفي جانب ذلك، ان تركز على الوقایة من الأمراض والإعاقة،
الوقت نفسه، فان برامج الصحة العامة ما تزال تفتقر إلى السیاسات والإجراءات التي تشجع على الكشف المبكر عن

الإعاقة.

 فهناك أیضا تحدیات تواجه الجانب وبالإضافة إلى العوائق التي تقف أمام الجانب الوقائي من الخدمات الصحیة
العلاجي وهي :

أولا ان المرافق الطبیة الحكومیة والخاصة غیر متاحة لعدید من الأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، فان
تنسیق الخدمات التي تقدمها مختلف الهیئات الحكومیة مثل وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الشؤون الاجتماعیة
والعمل و صندوق رعایة وتأهیل المعاقین، في حاجة إلى التحسین، وذلك لأنها في الوقت الحاضر تعاني من عدم وجود

تحدید واضح للمسؤولیات تجاه ذوي الإعاقة بین هذه الجهات الحكومیة الثلاث.

ونتیجة لذلك فان الكثیر من الأشخاص ذوي الإعاقة الذین یحتاجون إلى خدمات طبیة تواجههم العدید من العقبات
الإجرائیة والنظامیة التي تؤخر توفیر الخدمات الصحیة. ولهذا فانه یتعین إعداد وتنفیذ آلیات تنسیق محسنة من أجل

تحسین إمكانیة حصول ذوي الإعاقة على تلك الخدمات.
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وأخیرا، هناك عدد قلیل جدا من المرافق الطبیة في جمیع أنحاء البلاد التي یمكن أن تقدم خدمات مثل العلاج
الطبیعي والرعایة لإعادة التأهیل. كما ان هذه المراكز القلیلة لا توجد أساسا إلا في المناطق الحضریة. وفي الوقت نفسه
فان الموظفین المؤهلین الذین یمكنهم تقدیم مثل هذه الخدمات المتخصصة هم محدودي العدد. ومن الأمور التي ساهمت
في عدم وجود المرافق الطبیة المتخصصة هو غیاب مؤشرات الإعاقة عن نظام المعلومات الصحیة الأمر الذي لا یمكن

الحكومة من الحصول على فهم واضح بشأن مدى انتشار وحدوث حالات الإعاقة على الصعید الوطني.

المبادئ التوجیهیة :

یحتاج الأطفال ذوي الإعاقة إلى الحصول على خدمات التدخل المبكر بما في ذلك الكشف والتشخیص المبكرین.
 وتدریب الآباء والأسر حتى یتمكنوا من مساعدة وینبغي أن تستكمل هذه الخدمات من خلال الخدمات الأخرى كدعم

أبنائهم في تحقیق إمكاناتهم الكاملة. كما ان القصور في :

(أ) عدم توفیر خدمات الكشف و التشخیص و التدخل المبكر لصغار الأطفال ذوي الإعاقة. 

(ب) عدم دعم وتدریب آباء الأطفال ذوي الإعاقة .

 یؤدي إلى خلق الظروف الثانویة المعیقة التي تحد من آفاق مستقبل الطفل ذي الاعاقة. و ینبغي أن یتم توفیر
خدمات التدخل المبكر من خلال الجهد المشترك لوزارة الصحة العامة والسكان و وزارة التربیة والتعلیم و وزارة الشؤون

الاجتماعیة والعمل و وزارة التخطیط والتعاون الدولي والاتحاد الوطني لجمعیات المعاقین الیمنیین .

إن الكثیر من أسباب وقوع الإعاقات یمكن الوقایة منها عن طریق :

(أ) زیادة نوعیة الرعایة لما قبل وأثناء وما بعد الولادة

(ب) زیادة التثقیف الصحي للمرأة

(ج) وجود البیئات الآمنة للعمل والمعیشة

(د) تحسین تدابیر السلامة في المجتمع 

(ه) تحسین مستوى السلامة على الطرق 

وبالمثل تحسین مستوى التحصین ضد الإمراض والقضاء على حالات سوء التغذیة ونقص الیود إضافة إلى تنفیذ
برامج رفع مستوى الوعي التي تسلط الضوء على أهمیة وجود نظام غذائي متوازن والممارسات الیومیة الأخرى حیث یمكن
لذلك أن یقلل من حدوث أنواع معینة من حالات الإعاقة. كما ینبغي توجیه الاهتمام بشكل كبیر على التدابیر الوقائیة
أكثر منه على العلاجیة وذلك باستخدام النهج متعدد التخصصات بالتعاون مع القادة المحلیین وأنشطة رفع مستوى الوعي

والتوعیة بمخاطر الألغام والعبث بالأسلحة والمتفجرات.

هناك حاجة إلى خلق وعي اكبر وخاصة في المجتمعات النائیة حول الكیفیة التي یمكن بها منع الإعاقة من خلال
الممارسات الصحیة في المجتمعات المحلیة. وسیجرى إتباع نهج واحد في المناطق الریفیة وهو نهج التأهیل المجتمعي.
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ولقد كان لنهج التأهیل المجتمعي تأثیر بارز على تدابیر التدخل المبكر. و یمكن تدریب العاملین في مجال التأهیل
المجتمعي و الرعایة الصحیة الأولیة على الكشف المبكر والإحالة للرضع ذوي الإعاقة في المناطق الریفیة والحضریة.

ینبغي تحدید مفهوم التأهیل بما یتوافق مع القواعد المعیاریة للأمم المتحدة. حیث ان التأهیل لا یشمل فقط الأشخاص
ذوي الإعاقات الجسدیة فحسب، بل أیضا الإعاقة البصریة والسمعیة والعقلیة. وینبغي أن تشمل الخدمات المخصصة
لذوي الإعاقات الجسدیة على خدمات العلاج الطبیعي ومراكز إعادة تقویم العظام والأجهزة المساعدة وأجهزة التنقل.
وینبغي لهذه الخدمات أن تكون قریبة من المستشفیات التي تتوفر فیها الخدمات الجراحیة للعظام كي یسهل للسكان

المحلیین الوصول إلیها.

لجمیع المرضى الحق في الحصول على الأجهزة . وینبغي أن تكون الأجهزة ملائمة وجیدة الصنع من المواد المحلیة
كلما أمكن ذلك حتى یتم إصلاحها محلیا. وینبغي أن تكون التكنولوجیا الملائمة موحدة في جمیع أنحاء البلاد. وینبغي

إیجاد آلیة وطنیة لوضع المعاییر بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان.

یستلزم تقدیم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة البصریة والتي تشمل تقییم البصر و خدمات إعادة التأهیل بما في
ذلك الخدمات التالیة : التدریب على الاهتداء و التنقل وأنشطة الحیاة الیومیة ومهارات الاتصال والمهارات الاجتماعیة
 الإرشاد و التنقل مثل العصي والكلاب المرشدة . ویحتاج الأشخاص والترفیه و التكامل مع الأسرة و المجتمع وأجهزة
المصابین باعاقة سمعیة إلى الخدمات التي تشمل خدمات تقییم السمع وتركیب وتوفیر المعینات السمعیة وصیانة وإصلاح

أجهزة السمع و ومهارات الاتصال والمهارات الاجتماعیة والتكامل الاجتماعي في مراكز المدیریات والمحافظات .

ینبغي أن تشمل البحوث والتدریب وتطویر المواد التعلیمیة وغیرها من الخدمات الموارد من أجل الأطفال ضعاف
السمع .

ویتطلب الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنیة خدمات تشمل تقییم القدرة على التعلم ومستوى التطور ومهارات الحیاة
الیومیة والمهارات الاجتماعیة والتكامل الاجتماعي .

ان النهج المجتمعي في تقدیم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنیة و / أو المرض العقلي هو مفید كونه یوفر
لهم الدعم الذي یحتاجونه من أجل تعزیز اندماجهم في المجتمع .

ان وجود إستراتیجیة للتوعیة تتناول كافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة المذكورة آنفا هو ذو أهمیة قصوى. وینبغي
على وزارة الشؤون الاجتماعي والعمل و وزارة الصحة العامة والسكان و الإتحاد الوطني لجمعیات المعاقین الیمنیین ذوي
الإعاقة النظر في تعیین موظفین للتأهیل على المستوى المحلي لیتولوا مهمة نشر الوعي في المجتمع بشأن الأشخاص
ذوي الإعاقة وحقوقهم واحتیاجاتهم وكذلك المساهمة المحتملة التي یمكن أن یقدموها للمجتمع المحلي. و هذه المبادرات
لرفع مستوى الوعي بشأن الوقایة من الإعاقة وقضایا الإعاقة الثانویة ینبغي ان تستهدف، وعلى وجه التحدید، أصحاب
المهن الطبیة بما في ذلك العاملین في صحة المجتمع والقابلات التقلیدیات والقابلات المؤهلات إلى جانب المتطوعین من

المجتمع المحلي.

الإجراءات الهامة :
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فیما یلي أهم الإجراءات التي یمكن تنفیذها من أجل تحسین الخدمات الصحیة الوقائیة والعلاجیة للأشخاص ذوي
الإعاقة :

یجب على وزارة الصحة العامة والسكان وضع برنامج أو إستراتیجیة بشأن أولویات الكشف عن الإعاقة والتدخل المبكر
بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل و وزارة التخطیط والتعاون الدولي والإتحاد الوطني لجمعیات المعاقین

الیمنیین. وهذه الإستراتیجیة ینبغي أن تتناول جمیع فئات ذوي الإعاقة.
یجب على وزارة الصحة العامة والسكان تحسین نوعیة وتغطیة الخدمات الصحیة العامة والسكان لما قبل وأثناء و ما بعد

الولادة بما في ذلك إعداد دورات التربیة الصحیة التوعویة المتعلقة بصحة المرأة والحمل.
تطویر مراكز العلاج الطبیعي وتعزیزها بالكادر الجید والأجهزه والمعدات الضروریة.

عقد ورش عمل حول التدخل المبكر في المجتمعات المحلیة للموظفین من وزارات الصحة العامة والسكان والتربیة والتعلیم
والشؤون الاجتماعیة والعمل.

یجب على العاملین في مجالي الصحة والتربیة على صعید المجتمعات المحلیة الاحتفاظ بسجلات دقیقة عن الأطفال ذوي
الاعاقة وغیرهم من الأطفال "المعرضین للخطر" من الولادة.

تطویر وتعزیز مراكز الأطراف الصناعیة بالكادر والأجهزة التعویضیة وإیجاد ورش وصیانة لتلك الأجهزه التعویضیة .
إعطاء فئة ذوي الاعاقة كل الحقوق في قانون التأمین الصحي الاجتماعي.

یجب أن تكون جمیع المرافق الصحیة من حیث البناء سهله الوصول للشخص ذي الاعاقة لكي یتعالج بصورة طبیعیة.
إدارج مقررات حول الإعاقة وطرق الوقایة منها في مناهج المعاهد الصحیة وكلیات الطب الحكومیة والخاصة.

تخصیص منح للأطباء والكادر الفني في مجال الإعاقة عند الإبتعاث للدراسات العلیا.
إعداد برامج التوعیة التي تستهدف المجتمعات المحلیة وأرباب العمل. كما ینبغي ان یكون تعلیم الطاقم الطبي بما في ذلك

التوعیة بالإعاقة جزءا من جمیع برامج التعلیم الطبي وشبه الطبي.
تخصیص موارد لتطویر حزم المعلومات لأرباب العمل بشأن السلامة في مكان العمل بحیث یتم الاتفاق بین كلا من وزارة
الصحة العامة والسكان و وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل والاتحاد الوطني لجمعیات المعاقین الیمنیین بشأن

المعلومات المطلوبة وكیفیة جمعها ونشرها
التنسیق بین وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل والاتحاد الوطني لجمعیات المعاقین الیمنیین

حول القضایا ذات الصلة بإعادة التأهیل و التدابیر المتعلقة بها
یجب على وزارة الصحة العامة والسكان القیام بجمع بیانات حول الاحتیاجات اللازمة لبرامج إعادة التأهیل والأجهزة

المعینة للاشخاص ذوي الإعاقة في جمیع أنحاء البلاد.
تنقیح التشریعات الصحیة الوطنیة بحیث تنسجم مع اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تحسین السیاسات العامة والبرامج ونظم الرصد والمتابعة الخاصة بوزارة الصحة العامة والسكان.
إعداد برامج التدریب وبناء القدرات لموظفي وزارة الصحة العامة والسكان من اجل تحسین مستوى الخدمات المقدمة

للاشخاص لذوي الإعاقة.
تعزیز التنسیق بین المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة فیما یتعلق بقضایا الاشخاص

ذوي الإعاقة.

 

2.2.5   قطاع - التعلیم الأساسي والثانوي والعالي والمهني
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تحلیل الوضع الحالي :

ظلت فرص حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات التعلیمیة في تزاید مستمر على مدى السنوات القلیلة
الماضیة. ویرجع ذلك جزئیا بسبب زیادة الاهتمام بالتعلیم الشامل، كما یرجع كذلك إلى الاهتمام الكبیر الذي أولاه
الصندوق الاجتماعي للتنمیة بمشاریع التعلیم الشامل والمتكامل وخدمات التعلیم المقدمة عبر صندوق رعایة وتأهیل
المعاقین. ومع ذلك ، ما یزال أولئك الذین حضوا بفرص الحصول على خدمات التعلیم یواجهون العدید من المصاعب
كالمباني التي یتعذر الوصول إلیها وشحة المواد التعلیمیة المكیفة والمعلمین المؤهلین ووسائل النقل من وإلى المدارس. وقد

قدرت أحدى الدراسات أن نسبة المدارس التي یمكن لذوي الإعاقة الوصول إلیها في البلاد أقل من %20 .

یجب الإشارة إلى أن للأطفال ذوي الإعاقة، من ناحیة، الحق في الحصول على فرص التعلیم الأساسي كما هو
محدد في القانون العام للتعلیم رقم (45) لعام 1992م . حیث أوضحت أحدى الدراسات القطاعیة بأن التعلیم مجانا في
جمیع المستویات وانه التزام على الحكومة القیام بتوفیر هذه الخدمات . وبالمثل، فإن التعلیم الشامل هو حق كل طفل في
الیمن . بالإضافة إلى ذلك، فان القانون رقم (23) لسنة 2006م الخاص بالتعلیم الفني والتدریب المهني قد نص على
توفیر خدمات التعلیم للاشخاص ذوي الإعاقة .  وقد تم تعزیز القانون رقم (23) لسنة 2006م بالقرار رقم (299) لسنة

2006م الذي یدعم فرص للاشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على خدمات التعلیم والتدریب.

من ناحیة أخرى، فان تشریعات وطنیة أخرى خاصة بتدریب المعلمین ومحو الأمیة وتعلیم الكبار لم تتناول ذوي
الإعاقة بالتحدید. ونتیجة لذلك، فان برامج تدریب المعلمین لا تزود المعلمین / المدربین بالمعرفة والمهارات والأسالیب

اللازمة لتقدیم الخدمات التعلیمیة للاشخاص ذوي الإعاقة.

وبالتالي فإن قدرة العدید من برامج التعلیم على تقدیم الخدمات التعلیمیة لذوي الإعاقة ما تزال محدودة.

وختاما فإن ما یتعلق بالتعلیم العالي ، فان أي من التشریعات الوطنیة أو الإستراتیجیة الوطنیة للتعلیم العالي لم تشمل
الاشخاص ذوي الإعاقة.

التحدیات والعقبات :

إن مفهوم التعلیم الشامل في الیمن بعید كل البعد عن الواقع ، سواء على مستویات التعلیم الأساسي والثانوي والفني
والعالي أو في إطار التدریب المهني، فالمرافق لا یمكن الوصول إلیها ولم یتم تكییف المناهج الدراسیة وخدمات الدعم
غیر متوفرة كما أن أعضاء هیئة التدریس لیسوا مؤهلین للعمل مع الاشخاص ذوي الإعاقة ، ولم یتم رفع مستوى الوعي
إزاء هذا الأمر إلى المستوى المطلوب. كل هذه القضایا تمثل عقبات هامة یجب التغلب علیها من أجل تعزیز إدماج

الاشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مرافق التعلیم والتدریب المهني في الیمن. إن عدم وجود :

(أ) التدریب قبل وأثناء الخدمة للمعلمین

(ب)سیاسة تعلیمیة تشجع على تنمیة القدرات المؤسسیة اللازمة لتوفیر خدمات التعلیم الشامل .

قد أدى إلى عرقلة إدماج الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في خدمات التعلیم والتدریب المهني. بالإضافة إلى ذلك، فان
مستوى التنسیق بین وزارة التربیة والتعلیم و وزارة التعلیم العالي ووزارة التعلیم الفني والتدریب المهني فیما یتعلق بالاشخاص
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ذوي الإعاقة ما یزال محدودا.

لقد أبرزت الإستراتیجیة الوطنیة لوزارة التعلیم الفني والتدریب المهني العدید من التحدیات التي تواجه التعلیم الشامل
وبالتالي عدم توافر إمكانیة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات التعلیمیة و المهنیة. و هذه التحدیات تشمل :

 والتوزیع الجغرافي غیر المتكافئ لهذه المعاهد ، الاستفادة المحدودة من العدد المحدود للمعاهد الفنیة والمهنیة،
مؤسسات التدریب القائمة، والاستخدام المحدود لفرص التدریب الممكنة في القطاع الخاص والمعاهد الغیر مؤهلة، وكلها
تؤدي إلى تفاقم انعدام القدرة التدریبیة وتؤدي إلى مزید من التدهور في فعالیة ونجاح هذا النظام. ولذا فهناك حاجة إلى
وجود رؤیة وإستراتیجیة شاملتین تستند على النهج القائم على النموذج الاجتماعي حقوق ذوي الاعاقة من أجل تعزیز

تجربة التعلیم والتدریب المهني لهم .

المبادئ التوجیهیة :

التعلیم حق أساسي من حقوق الإنسان، وللأطفال كافة، بما فیهم الأطفال ذوي الإعاقة، الحق في التعلیم. كما ان
عدم وجود التعلیم المناسب یبقى من الأسباب الرئیسیة للفقر وحرمان جمیع الأطفال، ذوي الإعاقة وغیر ذوي الإعاقة، من
الأمور الاجتماعیة. ان انعدام التعلیم و تدریب المهارات المهنیة للأطفال والشباب ذوي الإعاقة یحد من فرصهم للتنمیة

الشخصیة. انه یقلل من فرص حصولهم على العمل ، والأنشطة المدرة للدخل وتطویر الأعمال الخاصة.

ان النهج القائم على الحقوق الإنسانیة للإعاقة هو ذو اثر كبیر على الطریقة التي یتم بها توفیر التعلیم للأشخاص
ذوي الإعاقة. و یمیل التربویون إلى تصنیف الاشخاص ذوي الإعاقات وفقا لطبیعة إعاقاتهم. ثم یتم وضع الأطفال ذوي

الإعاقة أما في مدارس أو فصول خاصة، أو استثنائهم تماما من الفرص التعلیمیة.

ینبغي على أهداف السیاسة العامة لتعلیم ذوي الإعاقة التركیز على التعلیم للجمیع. وینبغي ان یحصل جمیع الناس
على فرص متساویة في التعلیم ، بغض النظر عن الإعاقة. لكل متعلم اهتماماته وقدراته والاحتیاجات التعلیمیة الخاصة
به. وینبغي التأكید على احترام التنوع وتعزیزه. الإنصاف للمتعلمین ذوي الإعاقة یعني توفیر آلیات الدعم الإضافیة مثل
التكنولوجیا الملائمة والمترجمین الفوریین و تعلیمات لغة الإشارة للطلبة ذوي إعاقة السمع، ووضع كل ذلك في إطار بیئة
تعلیمیة شاملة. إن وجود التدخل والتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة یوفر للأطفال ذوي الإعاقة الحصول على فرص
التدخل و التنشئة الاجتماعیة في سن مبكرة . كما إن التعلیم یزود ذوي الإعاقة بالمهارات اللازمة للوصول إلى سوق

العمل.

ان القدرة المحدودة للمدارس المتخصصة تؤدي إلى حرمان معظم المتعلمین من الفرص التعلیمیة، وذلك لأن معظم
المدارس العادیة لا تسهل الاندماج. كما أن الأطفال ذوي الإعاقة وأولیاء أمورهم لیس لدیهم إلا معرفة قلیلة جدا بالخیارات

والفرص المتاحة لأبنائهم في الالتحاق بالمدارس العادیة أو المتخصصة.

ینبغي تطبیق التعلیم الإلزامي المجاني على جمیع الأطفال في سن الدراسة. وهذا ینبغي أن یشمل الأطفال ذوي
الإعاقة. عندما لا یستطیع النظام المدرسي العادي تلبیة الاحتیاجات التعلیمیة للأطفال ذوي الإعاقات الشدیدة فانه یتعین
توفیر فرص حصولهم على البرامج المتخصصة. وینبغي أن یكون الهدف من التعلیم في هذه البرامج دائما هو إعداد

الطلاب للتعلیم في النظام العام في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى إقامة روابط وثیقة مع المجتمع المحلي.
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أما فیما یتعلق ببرامج التعلیم العالي والتي تستهدف تأهیل الأشخاص ذوي الإعاقة فقد خلصت إحدى الدراسات
الحدیثة إلى أن هناك قصورا واضحا في إیلاءهذه الفئة الإجتماعیة إهتماما واضحا سواء على مستوى التشریعات أو
السیاسات والبرامج التعلیمیة بالإضافة إلى محدودیة الخیارات المتاحة للطلاب ذوي الإعاقة لاختیار البرامج التدریبیة
المناسبة لتأمین احتیاجاتهم التدریبیة المطلوبة  كما لا تزال مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي تعاني من فقر الكوادر
التخصصیة القادرة على إعداد برامج تدریبیة في مجال بناء قدرات الاشخاص ذوي الإعاقة لقد سیطر مفهوم الدمج على

مفهوم تأمین الاحتیاجات التدریبیة النوعیة للمعاقین للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومع ذلك فقد ظهرت في السنوات الأخیرة بعض المبادرات المؤسسیة الهادفة إلى تأسیس برامج تعلیمیة خاصة
بالأشخاص ذوي الإعاقة أودمج بعض المقررات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المناهج التعلیمیة الجامعیة
ومن تلك المبادرات تأسیس المكتبة المركزیة في جامعة صنعاء لبرنامجاً خاصاً بالطلاب ذوي الإعاقة وتأسیس مكتبة
تشمل العدید من المقررات التي تم تكییفها لتتوائم مع إحتیاجات الطلاب ذوي الإعاقة (تحویل بعض المقررات إلى مواد
مسموعة أو مقرؤة بطریقة برایل)، وامتلاك جامعة تعز برنامجاً خاصاً بإعداد معلمین لذوي الإعاقة، إلى جانب ما تمتلكه
بعض الجامعات الأهلیة من برامج في مجال تأهیل معلمین، وتقدیم خدمات تعلیمیة ومعالجة للاشخاص ذوي
الإعاقات بالإضافة إلى صرف بعض الإعانات والمساعدات المالیة للطلاب ذوي الإعاقة عبر صندوق رعایة وتأهیل

المعاقین كما یتم إعفائهم من بعض الرسوم الدراسیة وفقا لمشروع اللائحة التنفیذیة لقانون الجامعات الیمنیة .

ومع ذلك تشیر الدراسة إلى أن تلك الممارسات المحدودة قد نجمت عن جهود إستثنائیة للقیادات الإداریة لمؤسسات
التعلیم العالي والبحث العلمي ولم تكن نابعة من الخطط والبرامج الوطنیة.

الإجراءات الهامة :

فیما یلي أهم الإجراءات التي ینبغي تنفیذها من أجل تحسین الفرص التعلیمیة للاشخاص ذوي الإعاقة:

إقرار إستراتیجیة التعلیم الشامل ودعمها من قبل مجلس الوزراء
دمج میزانیة تنفیذ برامج التعلیم الشامل في المیزانیة العامة لوزارة التربیة والتعلیم

یجب على وزارة التربیة والتعلیم تطویر وتنفیذ إستراتیجیة التعلیم للجمیع مع تعیین موظفین للعمل على تشجیع دمج
الأطفال ذوي الإعاقة في الفصول الدراسة العادیة

 والتلیفزیون تشجیع الوعي نحو الاعاقة وعلاقتها بالتعلیم العام من خلال زیادة استخدام وسائل الإعلام، الإذاعة
والصحف والمجلات

تطویر علاقات التعاون الوثیق بین وزارة التربیة والتعلیم ووزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل والاتحاد الوطني لجمعیات
المعاقین الیمنین لتحسین مستوى تقدیم الخدمات وتعزیز مشاركة الاشخاص ذوي الإعاقة في عملیة صنع القرار.

یجب أن یكون التعلیم الشامل جزءا من نظم التخطیط وعملیات صنع قرارات السیاسة العامة لوزارة التربیة والتعلیم
وضع برامج التدریب أثناء الخدمة من قبل وزارة التربیة والتعلیم بالتنسیق مع جامعات ومعاهد تدریب المعلمین

یجب أن یصبح التعلیم الشامل جزءاً واضحاً وصریحاً من المهام الموكلة لوزارة التربیة والتعلیم
یجب على وزارة التربیة والتعلیم بالتنسیق مع وزارة الخدمة المدنیة والتأمینات توظیف الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في

النظام المدرسي كمعلمین في المدارس وكذلك للعمل في أي برنامج مرتبط بالتعلیم الشامل أو الخاص
إنشاء مرافق للتعلیم المهني والتقني التي لدیها القدرة على تقدیم الخدمات للاشخاص ذوي الإعاقة في كل من

المجتمعات الریفیة والحضریة.
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وضع الخطط السنویة لزیادة التحاق الاشخاص ذوي الإعاقة بمرافق التعلیم المهني والتقني
إقامة علاقات شراكة عامة-خاصة بین مرافق التعلیم المهني والتقني والقطاع الخاص

تطویر قدرات الموظفین في مرافق التعلیم المهني والتقني لتوفیر التنمیة النوعیة للمهارات المهنیة للاشخاص ذوي
الإعاقة .

وضع نظام للرصد والتقییم یمتلك القدرة على مراقبة و رصد وتقییم خدمات التعلیم المهني والتقني المقدمة للاشخاص
ذوي الإعاقة

مواءمة التشریعات و القوانین الوطنیة للتعلیم مع اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
التأكید على دمج مكون الإعاقة في كل الاستراتیجیات الوطنیة للتعلیم

إنشاء وحدات للتقییم والتوجیه المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز المحافظات وأمانة العاصمة
 

أما ما یخص الإجراءات الخاصة بالتعلیم العالي والبحث العلمي فیمكن تلخیصها على النحو التالي:

إضافة برامج خاصة تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى برامج وخطط الجامعات  ومؤسسات التعلیم العالي.
إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تحدید نوع البرامج الملائمة لنوع الإعاقات لدیهم.

تحدیث المراكز اللغویة والترجمات، بالوسائل التكنولوجیة، اللازمة لتدریس الاشخاص ذوي الإعاقة البصریة .
تحدیث معامل علم النفس، في كلیات الآداب والتربیة بالأجهزة العلاجیة، والأدوات القیاسیة الخاصة بكشف أو

تشخیص مستویات الإعاقة، بحسب أنواعها.
تفعیل دور كلیة الطب في مجال رعایة وتأهیل الأشخاص ذوي الإعاقة.

إعداد الكوادر الأكادیمیة المؤهلة والمدرّبة، للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التأهیل والتدریب.
توجیه برامج البحث العلمي ذات الصلة بالتأهیل والترقیة الأكادیمیة، لأعضاء هیئة التدریس، وطلبة الماجستیر

والدكتوراه، للاهتمام بقضایا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة.
تشجیع البحوث النوعیة والإبداعیة، في مجال برامج رعایة وتأهیل أو تدریب الأشخاص ذوي الإعاقة، وربطها بجوائز

نقدیة.
إعادة النظر في سیاسة البحث العلمي، بما یخدم تبني نشاطات بحثیة وتقنیة ذات فائدة ونفع للأشخاص ذوي

الإعاقة، والحد من الإعاقات.
إغناء المكتبة الیمنیة بالمصادر العلمیة والمعلوماتیة، ومعطیات التجارب الإقلیمیة والدولیة الرائدة، في مجال البرامج

والأسالیب والوسائل الخاصة برعایة، وتأهیل أو تدریب الأشخاص ذوي الإعاقة .
 

3.2.5   قطاع - العمل

تحلیل الوضع الحالي :

نشأت مسألة الحصص النسبیة للعمالة عام 1991م بموجب قانون الخدمة المدنیة رقم (19) لعام 1991م كأحد
الوسائل التي یمكن من خلالها خلق فرص عمل في القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة و تم إدخال هذه المسألة على
القطاع الخاص من خلال قانون العمل رقم (5) الصادر سنة 1995. ثم جاء قانون رعایة وتأهیل المعاقین رقم (61)



10/21/2019 (صندوق رعایة وتأھیل المعاقین - نص الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة (2018-2014

yehwrf.org/nprint.php?sid=121 27/47

لسنة 1999 لیعید التأكید ما كان قد جاء في قانوني الخدمة المدنیة و العمل. تلا ذلك اصدار لائحته التفسیریة رقم
(248) في العام 2002م .

ویشیر أحد التقاریر إلى انه یمكن قیاس صدق نوایا الحكومة عن طریق معرفة ما تم رصده من مخصصات مالیة
لصالح الاشخاص ذوي الإعاقة . وخیر مثال على هذا النوایا والالتزام هو إنشاء صندوق رعایة وتأهیل المعاقین في عام

2002م .

ومع ذلك، فقد كان لهذه التشریعات اثر محدود في خلق فرص العمل للاشخاص ذوي الإعاقة.

  أولا، لم یكن النهج القائم على أساس حصة العمالة فعالا في خلق فرص العمل للاشخاص ذوي الإعاقة ذلك لأن
الغرامة المالیة المفروضة على كل من أرباب العمل في القطاعین العام والخاص الذین لا یقومون بتوظیف الأشخاص
المؤهلین من ذوي الإعاقة (عشرة الف ریال) كانت عیر ذي أهمیة. حیث ان أرباب العمل في القطاعین العام والخاص لم

یشعروا بأنهم ملزمین بالامتثال لمسألة الحصة 5 ٪ من العمالة للاشخاص ذوي الإعاقة بحسب ما فرضته الحكومة .

ثانیا ، ومما زاد هذا الوضع تعقیدا هو حقیقة أن العدید من الأشخاص ذوي الإعاقة لا یمتلكون المهارات المطلوبة
للحصول على فرصة للعمل المربح . فعلى سبیل المثال، وبحسب ما جاء في التقریر فلم تقدم أي من مؤسسات التدریب
المهني الـ(78) أي نوع من للتدریب للاشخاص ذوي الإعاقة . وعلاوة على ذلك ،فان 23.6 ٪ فقط من الاشخاص ذوي
الإعاقة قد أكملوا تعلیمهم الثانوي . ونتیجة لذلك ، فإن غالبیة من الاشخاص ذوي الإعاقة لا یمتلكون المهارات القابلة

للتسویق والتي من شأنها تعزیز قدرتهم على العمل في القطاعین العام أو الخاص .

التحدیات والعقبات :

لم تعطى حقوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة إلا اهتمام ضئیل للغایة في كثیر من الاستراتیجیات الوطنیة مثل
إستراتیجیة التعلیم الأساسي والثانوي و الإستراتیجیة الوطنیة للتعلیم الفني والتدریب المهني. وینطبق ذلك الأمر أیضا على
خطة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة للفترة 2006-2010. ولعل محدودیة مشاركة الاشخاص ذوي الإعاقة في وضع
السیاسات العامة والتشریعات المرتبطة بالتنمیة في الیمن تمثل احد أسباب هذا الاهتمام الضئیل. و  بالإضافة إلى ذلك ،
 ووزارة الشؤون فأن الأطراف المعنیة أصحاب المصلحة الرئیسیین من الاتحاد الوطني لجمعیات المعاقین الیمنیین
الاجتماعیة والعمل لم یتمكنوا من تكوین علاقات شراكة قویة تناصرهم في الدعوة إلى فتح فرص العمل للاشخاص ذوي
  كما إن هؤلاء أصحاب المصلحة الرئیسیین ذاتهم لم یرصدوا عن كثب عملیة تنفیذ قانون الخدمة المدنیة رقم الإعاقة .
(19) و قانون العمل رقم (5) وبناء على ذلك، فان أرباب العمل في القطاعین العام والخاص لم یعولوا كثیرا على

التزاماتهم بشأن العمالة وتم حرمان الكثیر من الاشخاص ذوي الإعاقة من فرص العمل المربح .

 والتي من شأنها ان تضمن حصول الاشخاص ذوي الإعاقة على فرص العمل إن الآلیة الفعالة للرصد و التقییم
المخصصة لهم سواء في القطاع العام أو الخاص ما تزال غیر موجودة. كما ان الخدمات المرتبطة بعمالة الاشخاص
ذوي الإعاقة والتي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل و وزارة الخدمة المدنیة والاتحاد الوطني لجمعیات المعاقین
الیمنین ما تزال محدودة جدا. وختاما ، فان فرص الاشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على التعلیم والتدریب الخاص
بالمهارات المهنیة وفرص التدریب ما تزال محدودة وذلك نظرا لمحدودیة قدرة كل من التعلیم وكذلك مرافق تدریب المهارات

المهنیة لتقدیم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة المتنوعة.
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المبادئ التوجیهیة :

من حق الاشخاص ذوي الإعاقة الحصول على فرص العمل اللائق. والعمل اللائق هو العمل المنتج في ظل توافر
الحریة والمساواة والأمن والكرامة الإنسانیة. وتوجد لدى الاشخاص ذوي الإعاقة اختلافات وقدرات فریدة وینبغي أن یكون
لهم الحق في اختیار ما یریدون القیام به بناء على قدراتهم ومهاراتهم واهتماماتهم. كما أن لهم الحق في الحصول على
نفس الفرص في التعلیم والتدریب المهني والعمل و تنمیة أعمالهم الخاصة وغیرها من الفرص المتاحة لعامة الناس. قد
تتطلب بعضها الحصول على خدمات الدعم المتخصصة والأجهزة المساعدة أو إجراء تعدیلات على العمل، ولكن هذه

تعد استثمارات صغیرة نسبیا بالمقارنة مع حیاة حافلة بالإنتاجیة والعطاء.

یجب إعادة النظر في قضایا التدریب المهني وفرص العمل الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة في إطار كل من
السیاق الجزئي للمشاركة الكاملة في الحیاة المجتمعیة وضمن سیاق واسع النطاق. حیث یجب أن ینخرط الاشخاص ذوي
 لیس كمستهلكین فحسب ولكن أیضا الإعاقة أیضا بصورة منتظمة وفعالة في المبادرات ذات الصلة بالعمل والتدریب،
كمناصرین و مصممین ومقدمین لهذه الخدمات. و یجب أن تكون خدمات دعم العمالة بما في ذلك فرص التدریب المهني
، في متناول جمیع الناس دون تمییز على أساس الجنس أو السن أو الإعاقة أو الدین أوالانتماء السیاسي. ویجب على

جمیع مبادرات دعم العمالة الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة ان تكون ملبیة لحاجة السوق الحقیقیة.

لكافة الاشخاص ذوي الإعاقة الحق في العمل وتكافؤ الفرص في سوق العمل فضلا عن المساواة في الأجر وتوفر
ظروف العمل الآمنة والعادلة والصحیة. و من أجل تحقیق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في الیمن فانه یجب
تحدید العقبات التي تقف في طریق اندماجهم الاجتماعي والمهني واتخاذ التدابیر المناسبة للقضاء علیها تدریجیا. ویجب
على الحكومة وأرباب العمل الالتزام بوضع سیاسات التوظیف التي تعالج المخاوف المتعلقة بالمساواة وتنحاز بصورة

إیجابیة لصالح الاشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزیز تمثیلهم في القوة العاملة.

الإجراءات الهامة :

وفیما یلي أهم الإجراءات التي یجب تنفیذها من أجل تحسین فرص العمل للاشخاص ذوي الإعاقة :

إعداد سیاسة التدریب المهني للشباب والراشدین من ذوي الإعاقة (مع الأخذ بعین الاعتبار الاحتیاجات الفعلیة
والملائمة لكل فئة على حدة) من قبل وزارة التعلیم الفني والتدریب المهني بالتنسیق مع وزارة الشؤون الاجتماعیة

والعمل والاتحاد الوطني لجمعیات المعاقین الیمنیین وممثلین عن القطاع الخاص.
یجب على الحكومة ضمان إدماج الاشخاص ذوي الإعاقة في مجالات العمل المنتج وتعزیز وتطویر الإبداع
 من الأخطار المهنیة والدینامیكیة والمبادرة وحمایة الأشخاص ذوي الإعاقة من البطالة وتوفیر الحمایة لهم
ومساعدتهم في سعیهم لتحقیق الرضا الوظیفي والتعبیر عن الذات وتحقیق النهوض الاجتماعي والثقافي

والاقتصادي.
یجب على الحكومة السعي إلى وضع التشریعات التي من شأنها أن تضمن :

(أ) حصول الاشخاص ذوي الإعاقة على فرص التدریب ودعم العمالة السائد
(ب) إزالة جمیع الحواجز القانونیة التي تعترض مشاركة الاشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوح

(ج) حمایة حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على العمل.
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یجب على وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل والاتحاد الوطني لجمعیات المعاقین الیمنیین إقامة تواصل وثیق مع
المنظمات غیر الحكومیة ووكالات القطاع الخاص لزیادة استفادة الاشخاص ذوي الإعاقة من فرص التدریب

والعمل.
یجب على وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل التنسیق عن كثب مع باقي أصحاب المصلحة الرئیسیین من أجل توسیع

نطاق تقدیم الخدمات إلى المناطق الریفیة.
من اجل ضمان استمراریة وجود سیاسة شاملة للعمالة، فانه یجب وضع آلیات فعالة یشارك فیها الأشخاص ذوي

الإعاقة لمراقبة ورصد تنفیذ سیاسة التوظیف الشاملة.
 

4.2.5      قطاع - إمكانیة الوصول إلى تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات ووسائل الإعلام

تحلیل الوضع الحالي :

لم تتناول التشریعات المبكرة في مجال الاتصالات السلكیة واللاسلكیة (القانون الأساسي للاتصالات السلكیة
واللاسلكیة رقم (38) لسنة 1991م) ، وقانون البرید و التوفیر البریدي رقم (61) لسنة 1991م، والطباعة والنشر( قانون
الطباعة والنشر رقم (25) لسنة 1990م) وقرار مجلس الوزراء رقم (277) لعام 1995م بشان السیاسة العامة لوسائل
الإعلام ، كل هذه التشریعات لم تتناول حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على خدمات الاتصالات وتقنیة
المعلومات ووسائل الإعلام. و بحسب ما ذكره أحد التقاریر فان وزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات لا تطبق إي إجراءات
محددة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. ونتیجة لذلك وعلى الرغم من أن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة قد تكون موجودة
ضمنا في التشریعات المشار إلیها أعلاه إلا انه لا توجد هناك إي تدابیر محددة والتي من شأنها حمایة حقوقهم إزاء

الحصول على خدمات الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات وسائل الإعلام.

نتیجة لعلاقة الشراكة والتعاون المحدودة للغایة ما بین المؤسسات الإعلامیة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، فان
هناك حاجة إلى وجود سیاسة منهجیة ومنسقة بشان وسائل الإعلام والإعاقة یمكن من خلالها لقضایا وهموم الاشخاص
ذوي الإعاقة ان تحظى بالاهتمام. وبالمثل، فإن الوصول إلى تكنولوجیا المعلومات والاتصالات محدودة بسبب عدم وجود
الوعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وكذلك عدم وجود الخدمات المتاحة لتسهیل الحصول على تكنولوجیا
الاتصالات والمعلومات للاشخاص ذوي الإعاقة وفي الواقع، كما ذكر التقریر السابق فان الأشخاص ذوي الإعاقة الذین
یحضرون المدارس العامة لا یملكون فرص الحصول على المعدات المتخصصة اللازمة لأغراض الاتصالات مثل أجهزة

السمع ومترجمي لغة الإشارة وآلات برایل.

ختاما ، على الرغم من ان صندوق رعایة وتأهیل المعاقین یخصص دعما مالیا لإنتاج المنشورات المتعلقة بالإعاقة،
إلا ان هناك نقصا في مجال إنتاج مثل هذه المنشورات.

وعلى الرغم من الدعم المالي من صندوق رعایة وتأهیل المعاقین لإنتاج المواد الإعلامیة، إلا ان القصور في اداء
الموظفین قد أدى إلى قلة الانتاج والاستفادة من هذا التمویل.

التحدیات والعقبات :
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لم یتناول قانون رعایة وتأهیل المعاقین رقم (61) لعام 1999م بشكل كاف حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في
الحصول على الاتصالات ووسائل الإعلام وتكنولوجیا المعلومات. هناك حواجز للاتصال عندما یتم استخدام اللغة
الشفهیة لمستخدمي لغة الإشارة فقط. و لا توجد ضمانات قانونیة لهذه الفئة من السكان لإمكانیة الوصول والاتصالات
ووسائل الإعلام وتكنولوجیا المعلومات. ونتیجة لذلك، فان هناك حاجة لتعدیل قانون رعایة و تأهیل المعاقین رقم (61)
لعام 1999م من أجل ضمان حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة المعترف بها قانونا في الوصول إلى وسائل الإعلام

والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات.

المبادئ التوجیهیة :

یجب توجیه الجهود نحو تطویر ونشر لغة الإشارة، طریقة بریل وغیرها من أشكال الاتصال. وبدون الوصول إلى هذه
الأشكال من الاتصال، فان الأشخاص ذوي الإعاقة البصریة والسمعیة یبقون محرومین من الحقوق الإنسانیة الأساسیة في
اللغة والاتصال في حیاتهم الیومیة. وتشمل أدوات الاتصال أیضا توفیر التدریب على أفضل مهارات التعامل

لأسرالاشخاص ذوي الإعاقة.

الإجراءات الهامة :

فیما یلي أهم الإجراءات التي ینبغي تنفیذها من أجل تحسین فرص الحصول على الاتصال والإعلام وتكنولوجیا
المعلومات للاشخاص ذوي الإعاقة :

یجب على وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل والاتحاد الوطني لجمعیات المعاقین الیمنیین ووزارة الاتصالات وتقنیة
المعلومات تصمیم وتقدیم أفضل أدوات الاتصال للاشخاص ذوي الإعاقة واقتراح آلیات حول كیفیة جعل هذه

الأدوات متاحة.
یجب إتاحة وتوفیر وسائل الاتصال للاشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم .

تطویر قدرة وسائل الاتصال لتقدیم خدماتها بطریقة یسهل الوصول إلیها.
یجب نشر المعلومات المتعلقة بالإعاقة من قبل وسائل الإعلام الجماعي لتوعیة وتعبئة و تفعیل المجتمع المدني

وبالتالي تعزیز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
یجب على وسائل الإعلام رفع مستوى الوعي لدى المجتمع المدني بشـأن حقوق ومسؤولیات الأشخاص ذوي الإعاقة.
یجب على وسائل الإعلام الجماعي أن تتخذ تدابیر للحد من الصور النمطیة والمعتقدات الاجتماعیة والثقافیة

والممارسات السلبیة المتعلقة بالإعاقة ، وخاصة فیما یتعلق بالنساء ذوات الإعاقة.
    

5.2.5    القطاع: إمكانیة الوصول إلى البیئات المبنیة و وسائل النقل العام

تحلیل الوضع الحالي :

ان المرافق الحكومیة ، فضلا عن غالبیة المباني الأخرى في البلد ، بما فیها تلك الخاصة بالمنظمات الدولیة ، هي
في الأساس غیر مهیأة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة. وكما ذكر سابقاً ، فان أقل من 20% من المدارس في البلاد
هي في متناول الاشخاص ذوي الإعاقة . ان المباني غیر المهیأة تستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على
الخدمات التي تقدمها. ومع ذلك ، في العقد الماضي جاءت العدید من التدابیر التشریعیة فیما یتعلق بالحقوق القانونیة
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للاشخاص ذوي الإعاقة ( قانون رعایة وتأهیل المعاقین رقم (61) لسنة 1999م). والبیئة المبنیة (قانون البناء رقم (19)
لسنة 2002م) وقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م . إلا أن هذه التدابیر التشریعیة لم تتناول على نحو كاف

قضایا زیادة إمكانیة وصول الاشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن المبنیة والترفیهیة أو وسائل النقل العام.

تم إصدار اللائحة التنفیذیة لقانون البناء رقم (19) لسنة 2002م في عام 2008م باعتماد اللائحة رقم (35) وقد
سهل ذلك إمكانیة وصول الاشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني العامة والخاصة من خلال تخصیص ما لا یقل عن
 من كافة أماكن وقوف السیارات للاشخاص ذوي الإعاقة وتركیب المراحیض التي یمكن لكرسي ذوي الإعاقة %2
 بتركیب مصعد واحد على الأقل في كل مبنى. ومع ذلك فان كل هذه التدابیر قد المتحرك الوصول إلیها ، والمطالبة
تناولت الهموم المتعلقة بتسهیل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدیة فقط ، في حین أن الهموم المتعلقة بوصول
الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، كذوي الإعاقة السمعیة او البصریة لا تزال دون معالجة . وفیما یتعلق بوسائل النقل

العام، فلیس لدى وزارة النقل أي برامج أو خطط متعلقة بتسهیل إمكانیة الوصول .

التحدیات والعقبات :

نظرا لان معظم البیئة المبنیة وجمیع وسائل النقل العام ما تزال متعذر بلوغها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، فان
هناك حاجة ماسة لتحسین إمكانیة الوصول. حیث ما یزال هناك تجاهل لمعاییر سهولة الوصول، كما أن مسألة إقامة
مجتمع خال من العوائق ما زالت بعیدة عن الواقع. بالإضافة إلى ذلك ، فان هناك حاجة ملحة إلى تطویر وتحدیث قانون
البناء وبما یضمن تسهیل وصول الاشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني لأن هناك عددا من العوائق التي تمنعهم من التمتع
بفرص متساویة مع نظرائهم من غیر ذوي الإعاقة، على سبیل المثال، العوائق الهیكلیة في البیئة المبنیة، نقاط الخدمة
المتعذر بلوغها، والمداخل الصعبة، سوء تخطیط المدن ، وعدم استیعاب احتیاجات الأشخاص ذوي الإعاقة عند إعداد
التصامیم الداخلیة. إذا تم اتخاذ تدابیر تشریعیة لتحسین إمكانیة الوصول، حین ذاك یكون قد تم وضع الأسس التي تبدأ
علیها عملیة تنفیذ وتحسین تقدیم الخدمات. ویمكن لصندوق رعایة وتأهیل المعاقین توفیر الموارد اللازمة لتمویل تنفیذ

التشریعات الخاصة بتحسین إمكانیة الوصول للبیئة السكنیة ووسائل النقل العام.

المبادئ التوجیهیة :

إن علمیة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع تتطلب بیئة خالیة من العوائق من شأنها أن تستوعب مجموعة
متنوعة من الاحتیاجات وتمكن السكان كافة من التنقل بحریة و من دون أیة عقبات. لهذا السبب، فانه لا بد من وضع
برنامج واضح وشامل وخطة لإتاحة بلوغ المباني وجعلها قائمة على أساس معاییر التصمیم العالمیة. وقد أثبتت فائدة نهج
التصمیم العالمي الذي یقتضي زیادة تسهیلات الإتاحة أمام الناس كافة، لیس للأشخاص ذوي الإعاقة فحسب ولكن أیضا

لقطاعات أخرى كثیرة داخل المجتمع بما في ذلك كبار السن والنساء الحوامل والآباء والأمهات ذوي الأطفال الصغار.

قد تكون أول الخطوات الهامة القیام بتعدیل القانون رقم (61) الخاص برعایة وتأهیل المعاقین لكي:

 الأخرى للبنیة (أ) یعمل على إزالة المزید من الموانع الموجودة في مباني القطاعین العام والخاص و المشاریع
التحتیة.

(ب) یشجع على المزید من تسهیلات إتاحة وسائل النقل العام.
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ویمكن الشروع في بذل الجهود ما بین وزارة الأشغال العامة والطرق و وزارة النقل ومنظمات الاشخاص ذوي الإعاقة
من أجل إعداد وتعدیل التشریعات والبرامج والخطط التي من شأنها تعزیز تسهیلات إتاحة الوصول.

تحول العوائق المادیة دون المشاركة الكاملة وتحد من الإسهامات الاقتصادیة والاجتماعیة والإنتاجیة للاشخاص ذوي
الإعاقة. وان الاستثمارات في إزالة ومنع وجود تلك العوائق في التصمیم والإنشاء لها مبرراتها القائمة على أسس اقتصادیة
والمستمرة في التزاید في كثیر من الاقتصادیات، ولاسیما في المجالات الأكثر أهمیة في المشاركة الاجتماعیة والاقتصادیة
، كالنقل والإسكان والتعلیم والعمالة والرعایة الصحیة والتجارة، والترفیه والتسلیة. ومن المهم أن الإشارة إلى أن المرافق
لیست كل ما ینبغي جعله متاحا فحسب، بل أیضا و الخدمات في مجملها. بناء على ذلك ، فان الاستماع إلى آراء

الأشخاص ذوي الإعاقة ینبغي أن یأخذ أولویة كبیرة في أي جهد لتحسین الخدمات ذات الصلة بالإعاقة.

الإجراءات الهامة :

فیما یلي أهم الإجراءات التي یجب تنفیذها من أجل تحسین فرص الوصول إلى البیئة العمرانیة ووسائل النقل العام
للاشخاص ذوي الإعاقة :

یجب على وزارة الأشغال العامة وال طرق ، و بالتشاور مع وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل والاتحاد الوطني
لجمعیات المعاقین الیمنیین ، العمل على تطویر المواصفات الفنیة بشأن متطلبات تسهیلات الإتاحة في الجوانب

الهندسیة والتصمیم.
یجب على وزارة الأشغال العامة والطرق إعادة النظر في قانون البناء وذلك بالتشاور مع الوزارات والمنظمات الأخرى

ذات الصلة.
یجب على وزارة النقل مراجعة قانون النقل بالتشاور مع الوزارات والمنظمات ذات الصلة

یجب على وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل والإتحاد الوطني لجمعیات المعاقین الیمنیین تنظیم حملات لزیادة التوعیة
بشأن قضایا تسهیلات الإتاحة للاشخاص ذوي الإعاقة مع وزارتي الإشغال العامة والطرق ووزارة النقل. وینبغي

توزیع معاییر التصمیم العالمي إلى وزارة الأشغال العامة والطرق.
 

6.2.5    القطاع: شبكة الأمان الاجتماعي

تحلیل الوضع الحالي :

ان العدید من المؤسسات قد تم إنشاؤها بموجب التشریعات الوطنیة والتي ركزت بشكل مباشر أو غیر مباشر على
القضایا المرتبطة بالاشخاص ذوي الإعاقة . ولقد كان القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1991م أول التشریعات الصادرة
بشأن الرعایة الاجتماعیة و تأهیل ذوي الإعاقة . وقد تم بموجب هذا القرار انشأ لجنة وطنیة علیا لتتولى مسؤولیة الرعایة
الاجتماعیة وتأهیل ذوي الإعاقة. وقد تلا القرار رقم (5) الموافقة على قانون رعایة و تأهیل المعاقین رقم (61) لسنة
1999م والذي صار أول قانون شامل یركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لقد شمل القانون رقم (61) كافة
القطاعات حیث اقر بان الدولة تتحمل المسؤولیة عن ضمان حقوق ذوي الإعاقة في الحصول على خدمات مختلف
القطاعات، فقد أعطى القانون رقم (61) لوزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل الحق القانوني في ممارسة الإشراف والرقابة

على كافة المؤسسات والهیئات والمعاهد ومراكز التدریب.
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وفي الوقت نفسه، فقد كان هناك إدراك أنه من أجل ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات كافة
القطاعات فسیكون هناك حاجة لتوفیر التمویل. وبناء على ذلك ، فقد جاء القانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن انشأ
صندوق رعایة و تأهیل المعاقین الذي أصبح مصدرا لتمویل مجموعة واسعة من الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي
الإعاقة. یقوم هذا الصندوق بدعم الجهود المبذولة التي تبذلها شبكة الأمان الاجتماعي لصالح للأشخاص ذوي الإعاقة
إلى جانب قیامة بمساعدة منظمات المجتمع المدني مثل منظمات الاشخاص ذوي الإعاقة في تطویر قدراتها في تقدیم

الخدمات الاجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة والمهنیة وفي مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

یقوم صندوق رعایة و تأهیل المعاقین بمهامه أساسا من خلال إدارتین رئیسیتین:

إدارة الرعایة الاجتماعیة .

إدارة التأهیل والتدریب .

إدارة الرعایة الاجتماعیة هي المسئولة في المقام الأول عن توفیر الخدمات للأفراد الواقعین ضمن أربع فئات رئیسیة
من الإعاقة: الإعاقة الجسدیة والإعاقة السمعیة والإعاقة البصریة والإعاقة الذهنیة. ویقدم صندوق رعایة وتأهیل
المعاقین الدعم المالي لمجموعة واسعة من الخدمات عبر هذه الادارة مثل العملیات الجراحیة وتوفیر الأدویة
والفحوص التشخیصیة والمخبریة والعلاج الطبیعي والوظیفي والنطقي ، وتقدیم المعونة المالیة ، والأجهزة

التعویضیة والمساعدة ، والخدمات والوسائل التعلیمیة.

إدارة التأهیل والتدریب هي المسئولة عن أنشطة بناء القدرات التي تهدف إلى تحسین القدرة على تقدیم الخدمات لدى
كل من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومیة الوطنیة. معظم الدعم الذي تقدمه إدارة التاهیل والتدریب
 وبناء القدرات المؤسسیة وتطویر البنیة التحتیة ، التأهیل یركز على الأنشطة المتعلقة بـ : التدریب المهني
 وتمویل تنظیم الفعالیات الوطنیة والمشاركة في التعلیمي ، وإعادة التأهیل الاجتماعي والثقافي والریاضي،

الفعالیات الإقلیمیة والدولیة.

بالتصدیق على القرار رقم (5) لسنة 1991م الذي أنشأ اللجنة الوطنیة العلیا لرعایة المعاقین ، اسندت المهام
التنفیذیة للجنة الوطنیة العلیا لرعایة وتأهیل المعاقین . إلى الإدارة العامة للتأهیل الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعیة
والعمل. واعتبر القرار الإدارة العامة للتأهیل الاجتماعي المسئولة عن صیاغة السیاسات العامة في مجال الرعایة
الاجتماعیة فضلا عن مسؤولیتها عن تنفیذ البرامج والخطط في مجالات التعلیم والتدریب وإعادة التأهیل. ومع ذلك، فلم

تتمكن هذه الإدارة من أداء مهامها بالمستوى المتوقع والمطلوب .

المؤسسة الأخرى من مؤسسات شبكة الأمان الاجتماعي ذات الصلة بقضایا الإعاقة صندوق الرعایة الاجتماعیة
والذي أنشئ في القانون رقم (31) لعام 1996م وتم تعدیله بالقانون رقم (39) لعام 2008م. ویركز صندوق الرعایة
الاجتماعیة الاهتمام على الفقراء بمن فیهم الأشخاص ذوي الإعاقة. وحددت للصندوق مهام متعددة تتمثل في مكافحة
الفقر والحد من أعباء المعیشة على الأسر الفقیرة والسعي لتحسین مستوى معیشة الأسر الفقیرة من خلال المساعدات
النقدیة وكذلك التدریب والتأهیل. وقد أشار أحد التقاریر أن الاشخاص ذوي الإعاقة لا یتلقون دعما كافیا من قبل صندوق

الرعایة الاجتماعیة.
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بالإضافة إلى ما تم ذكره أعلاه من كیانات شبكة الأمان الاجتماعي التي تستهدف بشكل مباشر احتیاجات
الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد كان هناك برنامج آخر مهم عمل على تقدیم الدعم لذوي الإعاقة بصورة غیر مباشرة. حیث
أنشئ الصندوق الاجتماعي للتنمیة بموجب القانون رقم (10) لسنة 1997م ( تم تعدیله لاحقا من خلال القانون رقم (38)
لسنة 1999م). وقد قام الصندوق الاجتماعي للتنمیة من خلال برامجه وتدخلاته المتخصصة بتقدیم الدعم للعدید من
المبادرات التي تستهدف الاشخاص ذوي الإعاقة. ویتمثل الهدف الرئیسي للصندوق الاجتماعي للتنمیة في تكملة الخطط
والبرامج الوطنیة التي تهدف إلى تمكین الأفراد والأسر والجماعات الصغیرة والفقراء وذوي الدخل المنخفض من السكان
كي یتمكنوا من الانخراط في النشاط الإنتاجي. والوسائل التي یستخدمها الصندوق لدعم هذه الجهود تتمثل في توفیر

الخدمات والمرافق والقروض المشروطة التي تساعد على إقامة المشروعات الخدمیة والإنتاجیة.

لقد تضمنت خطط وبرامج الصندوق الاجتماعي للتنمیة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة حیث تم ادارجهم ضمن إطار
 وثمة العدید من البراهین على التزام الصندوق تجاه عمل أوسع یستهدف "الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة".
الاشخاص ذوي الإعاقة، یتمثل احد تلك البراهین في تبني الصندوق للنهج "المستند على الحقوق" في وضع البرامج التي

تنادي بأنه قد لا تكون لدى ذوي الإعاقة نفس الاحتیاجات التي لدى غیر ذوي الإعاقة لكنهم یتمتعون بنفس الحقوق.

حیث تبنى الصندوق نهج التدخل المبكر والعلاج الطبیعي والخدمات المجتمعیة ، لتقدیم الخدمات من خلال إنشاء
ریاض الأطفال ومراكز العلاج الطبیعي، هذا إلى جانب تبنیه برامج التأهیل المجتمعي التي تسعى جاهدة لتحسین تقدیم

الخدمات لذوي الإعاقة في المناطق الریفیة.

وقد لعب الصندوق دورا حیویا في إنشاء المؤسسات الأخرى التي تهدف إلى تحسین حیاة الفئات الضعیفة بما في
ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. وهناك عدة مؤسسات یدعمها الصندوق الاجتماعي للتنمیة وهي بنك الأمل للتمویل الأصغر
و صندوق تمویل الصناعات والمشاریع الصغیرة. وعلى الرغم من أن المهمة الرسمیة لكل من الصندوق الاجتماعي
للتنمیة، بنك الأمل للتمویل الأصغر (القانون رقم (23) لسنة 2002م) و صندوق تشجیع الإنتاج الزراعي والسمكي
(القانون رقم (6) لسنة 1993م) و صندوق تمویل الصناعات والمشاریع الصغیرة (القرار الجمهوري رقم (39) لسنة
2002م) لم تستهدف الاشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحدید، إلا ان الجهود التي تبذلها هذه المؤسسات یمكن ان

تؤدي إلى إستفادة ذوي الإعاقة منها.

التحدیات والعقبات :

ثمة واحدة من أكبر التحدیات التي تواجه صندوق رعایة و تأهیل المعاقین تتمثل في تنصل العدید من الجهات
القطاعیة ذات الصلة بخدمات رعایة وتأهیل الاشخاص ذوي الاعاقة عن مهامها وادوارها وایكالها الى الصندوق مع عدم

وجود التفویض الرسمي الشامل للصندوق على كافة القطاعات.

لذلك فلیس لدى صندوق رعایة وتأهیل المعاقین إلا صلاحیات محدودة لتشجیع الوزارات الأخرى ذات الصلة مثل
وزارة الصحة العامة والسكان و وزارة التربیة والتعلیم، و وزارة الأشغال العامة والطرق، و وزارة النقل وغیرها من الجهات
على وضع وتنفیذ برامج من شأنها أن تعود بالنفع على الاشخاص ذوي الإعاقة . وقد أدى عدم وجود التفویض الشامل
لدیه إلى وضع عبئا مالیا وإداریا كبیرا على كاهله، كما أدى إلى إضعاف نوعیة الخدمات المتاحة للاشخاص ذوي الإعاقة

في مختلف القطاعات.
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ویواجه صندوق رعایة وتأهیل المعاقین تحد آخر على قدر كبیر من الأهمیة یتمثل في ضعف قدرته على الإدارة
المؤسسیة. ونتیجة لذلك ، فان هناك تباینات كبیرة بین ما تم التخطیط له و ما یتم تنفیذه . ویرجع سوء التخطیط، من
جهة، إلى حقیقة أن الصندوق یفتقر إلى قاعدة بیانات نظامیة ومحدثة عن الإعاقة في الیمن مما یؤثر سلبا على قدرته
على وضع خطط وبرامج فعالة وواقعیة. بالإضافة إلى ذلك ، لیس لدى الصندوق القدرة الكافیة لرصد وتقییم الخدمات
التي یدعمها الصندوق لتحدید ما إذا كانت تعطي النتائج والأثر المرجو منها. هناك تجاهل واضح لتنفیذ برامج بناء
القدرات المخطط لها من قبل موظفي الصندوق والموارد المخصصة لنفس النشاط. كما ان إدارة الصندوق قامت بتنفیذ

بضع مبادرات خارج المناطق الحضریة في المجتمعات التي هي في أمس الحاجة للخدمات التي یقدمها الصندوق.

 دلیل على أن الصندوق یستهدف الأشخاص ذوي أما بخصوص صندوق الرعایة الاجتماعیة ، فلیس هناك من
الإعاقة تحدیدا، على الرغم من أنه وفر مزایا الرعایة الاجتماعیة لما یزید عن 150،000 شخصا من ذوي الإعاقة. وعلى
الرغم من حقیقة أن الصندوق یوفر مزایا المساعدات المالیة لذوي الإعاقة، إلا أن التنسیق بین صندوق الرعایة الاجتماعیة

وصندوق رعایة و تأهیل المعاقین بشأن الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الإعاقة مایزال محدودا .

تاریخیا، لم تكن تتم مشاورة أو مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في عملیة وضع وصیاغة
القوانین، وكذلك تصمیم البرامج والتدخلات المستهدفة لفئات الاشخاص ذوي الإعاقة في الیمن. ولم تكن تؤخذ في
الاعتبار آرائهم وهمومهم عند تصمیم وتطویر تلك القوانین والبرامج. وبناء على ذلك، فان الكثیر من التشریعات الوطنیة ،
فضلا عن المبادرات الوطنیة قد وقعت في قدر من التناقضات، والتضارب والثغرات فیما اقرته من حقوق وخدمات

للأشخاص ذوي الإعاقة.

المبادئ التوجیهیة :

ینبغي ان یكون ذوي الإعاقة في طلیعة أي مبادرة من شأنها ان تتناول احتیاجاتهم وهمومهم. فهم الأكثر تأهیلا
للدفاع عن أنفسهم. ومن ثم فإن استدامة أي مبادرة لمعالجة القضایا ذات الصلة بالإعاقة تتطلب ضمان مشاركتهم في
 هي الأكثر معرفة بمعالجة القضایا التي تتناول  منظمات الاشخاص ذوي الإعاقة عملیة صنع القرار.كما ان

همومهم واحتیاجاتهم مثل إعداد وتنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة.

ان ماینبغي الاشارة الیه ان على رؤیة التشریعات والبرامج الوطنیة فیما یتعلق بشبكة الأمان الاجتماعي والقطاعات
الأخرى ان تتبنى الأسلوب الشامل في تناولها للقضایا المرتبطة بالإعاقة وتیسیر إقامة مجتمع شامل و خال من العوائق،
یستوعب الجمیع على أساس مبادئ المشاركة و التكامل وتكافؤ الفرص كما تم تعریفه من قبل الأمم المتحدة في برنامج
العمل العالمي الخاص بذوي الإعاقة المكون من (1) القواعد المعیاریة لتحقیق تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة، (2) الاتفاقیة
الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبإلتزام الحكومة بهذه المعاییر والصكوك الدولیة فأنها تعطي الأولویة لتمكین ذوي

الإعاقة من تولي المسؤولیة عن شؤون حیاتهم من خلال إزالة الحواجز التي تمنعهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.

7.2.5 المكون التشریعي 1 - القواعد الموحدة للأمم المتحدة لتحقیق تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة

استرشادا بالمداولات التي جرت في الجمعیة العامة، فقد وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1990م على
الصك الدولي للإعاقة، كما فوض لجنة التنمیة الاجتماعیة للنظر في إنشاء فریق عمل مخصص ومفتوح العضویة من

خبراء الحكومة لوضع القواعد الموحدة لتحقیق تكافؤ الفرص للأطفال والشباب والراشدین ذوي الاحتیاجات الخاصة.
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وعلى الرغم من أن هذه القواعد لیست إلزامیة إلا إنها تعتبر قواعد عرفیة دولیة بموجب القانون الدولي. و تنطوي هذه
القواعد على التزام معنوي وسیاسي قوي بالنیابة عن الدول من اجل اتخاذ إجراءات لتحقیق تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة. و
توفر هذه القواعد للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وسیلة لوضع السیاسات واتخاذ إجراءات. كما أنها توفر إطارا

للتعاون الدولي في مجال الإعاقة.

لقد كان الغرض من هذه القواعد هو أن تكفل لجمیع الأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة نفس الحقوق والواجبات تماما
كما یمارسها سواهم غیر ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم الموقرة وذلك من خلال إزالة العوائق المختلفة زیادة فرص المشاركة
الكاملة إلى أقصى حد. وینبغي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم أن یوأدوا دورا نشطا كشركاء في هذه العملیة. كما
تولي هذه القواعد اهتماما خاصا تجاه بعض الفئات مثل النساء والأطفال والمسنین والفقراء والأشخاص متعددي الإعاقة

وفئات أخرى معینة.

المكون التشریعي 2 - الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

لقد وقعت الحكومة الیمنیة على اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختیاري المحلق بها في شهر
مارس عام 2007م عقب ذلك صدر القرار الجمهوري رقم (47) لعام 2008م بالمصادقة على الاتفاقیة والبروتوكول
الاختیاري في شهر نوفمبر 2008م ، وبناءً علیه فانها قد قطعت على نفسها التزما باعتماد النهج "القائم على
الحقوق" فیما یتصل بالإعاقة وتمكین الاشخاص ذوي الإعاقة والمضي قدما نحو منظور حقوق الإنسان ، لا سیما تجاه
حقوق ذوي الإعاقة في التنمیة. وبتوقیع الدول ومصادقتها على الاتفاقیة اضحت ملزمة بان یتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة
بحقوقهم المتأصلة على قدم المساواة مع الآخرین بما في ذلك ، ضمان محاربة النمطیة، وأشكال التحیز ، والعمل على

رفع مستوى الوعي حول قدرات ذوي الإعاقة.

الإجراءات الهامة :

فیما یلي أهم الإجراءات التي ینبغي تنفیذها من اجل صیاغة التشریعات و تصمیم البرامج التي تنسجم مع النهج
"القائم على حقوق" الإعاقة:

على الرغم من أن المسؤولیة عن خدمة ذوي الإعاقة كانت دائما من مسؤولیات وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل،إلا انه
یمكن النظر في تفعیل دور اللجنة الوطنیة العلیا لرعایة المعاقین ككیان متعدد القطاعات وكبدیل أكثر جدوى
 السیاسات والبرامج الحكومیة في إطار وفاعلیة وستكون قادرة على تسهیل إدماج قضایا الإعاقة في مجمل

تنموي وطني، كما انها ستضمن تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة على النحو المطلوب.
النظر في وضع سیاسة وطنیة للإعاقة كنتاج منطقي للإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة
ضمان المساواة القانونیة للاشخاص ذوي الإعاقة في جمیع التشریعات في المستقبل

اتخاذ الخطوات اللازمة متى ما اقتضى الحال لإدماج فقرات قانونیة تكافح التمییز في التشریعات التي تصاغ في
المستقبل، بما في ذلك التعدیلات التي یمكن إجراءها في ضوء مخرجات الحوار الوطني والدستور الجدید .

اتخاذ خطوات لرفع مستوى وعي الاشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم القانونیة والتدابیر التي یمكنهم اتخاذها إذا ما تم
انتهاك هذه الحقوق
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مراجعة التشریعات القائمة في مختلف القطاعات وتنقیحها بحیث تتوافق مع النهج الشامل و "القائم على الحقوق"
للإعاقة وكذلك ضمان مواءمتها مع الاتفاقیات الدولیة وهنا یجب التأكید على أهمیة إدراج تشریعات جدیدة بما

یتفق ومخرجات الحوار الوطني وشكل الدولة.
بعد الإنتهاء من مراجعة التشریعات وتنقیحها لتنسجم مع النهج الشامل و "القائم على الحقوق" لمسألة الإعاقة، یتم أعداد

وتنفیذ نظام للمراقبة والرصد لضمان أن هذا التشریعات یجري تنفیذها على نحو كامل في جمیع القطاعات.
وضع برامج للتوعیة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل والإتحاد الوطني لجمعیات المعاقین الیمنیین من شأنها
استهداف الأجهزة الإداریة والسلطة المحلیة من أجل تسلیط الضوء على المسائل المتصلة بالإعاقة وتشجیع

المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في عملیة صنع القرار على الصعید المحلي
وضع آلیة للتنسیق خاصة بشبكة الأمان الاجتماعي لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من مثل هذه المبادرات

وكذا ضمان تنفیذها بفعالیة وكفاءة
تشجیع إنشاء مرافق جدیدة حكومیة وغیر حكومیة لتقدیم الخدمات في المناطق الریفیة تكون قادرة على تقدیم الخدمات

للأشخاص ذوي الإعاقة و تنسیق مبادراتها مع الحكومة المحلیة
تنویع مصادر الدخل المخصصة لتمویل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

التأكد من أن النساء والمسنین والأطفال من ذوي الإعاقة هم من المستهدفین لتلقي المبادرات التي تقوم بها شبكة الأمان
الاجتماعي

إعداد قاعدة بیانات شاملة بحیث یمكن استخدامها لكافة القطاعات مثل التعلیم والصحة وشبكة الأمان الاجتماعي ،
الخ.

 

8.2.5   القطاع - الریاضة والترفیه

تحلیل الوضع الحالي

لیس لدى وزارة الشباب والریاضة، في الوقت الراهن، القدرة الكافیة على :

(أ) ضمان فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات البنیة التحتیة المادیة للألعاب الریاضیة
كالملاعب

(ب) تنظیم وتقدیم الفعالیات الریاضیة التي تلبي الاهتمامات والاحتیاجات الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة.

فالصالات والمرافق الریاضیة، على سبیل المثال ، المتاحة حالیا لعامة الجمهور لم یتم تكییفها لاستیعاب الاشخاص
ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، فان الوزارة لیست لدیها المقدرة على توفیر المعدات الفنیة والمدربین لإدارة الأنشطة
الریاضیة التي تمارس من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ان أنشطة الاشخاص ذوي الإعاقة لیست مدرجة في مجمل
النشاط العام للنوادي والاتحادات العامة. ویرجع ذلك إلى عدم توفر الملاعب أو الصالات المخصصة لهذه الشریحة من
السكان، حیث ان الملاعب المخصصة للألعاب العادیة عادة ما تكون غیر ملائمة أو غیر متوافقة مع المواصفات الدولیة

لریاضة الاشخاص ذوي الإعاقة.

ومع ذلك ، لم تقر وزارة الشباب والریاضة دمج الاشخاص ذوي الإعاقة في أنشطة البطولة العامة لجمیع الاتحادات
والأندیة.
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المبادئ التوجیهیة :

 یشعر الاشخاص ذوي الاعاقة بنفس الحاجة التي یشعر بها أقرانهم من غیر ذوي الإعاقة للأنشطة الریاضة و
 بما في ذلك الریاضة التنافسیة . وینظر للریاضة عموما باعتبارها واحدة من المكونات الحیویة في دمج الترفیهیة
الاشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. كما انها تمثل أیضا احد العناصر الحیویة في نجاح أي جهد لإعادة تأهیل
الاشخاص ذوي الإعاقة. فالأنشطة الریاضیة على المستوى المدرسي تعد من الأمور الهامة بالنسبة للتنمیة البدنیة للفرد ،
فضلا عن دورها في تنمیة حالة احترام الذات والشجاعة والثقة والقدرة على التحمل. ولذلك فمن الأهمیة بمكان ان تتم
إتاحة الفرص للاشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الأنشطة الریاضیة. كما ان الأنشطة الترفیهیة هامة أیضا لجمیع
الأشخاص ذوي الإعاقة كي تتاح لهم الفرصة لمعایشة الحیاة الاجتماعیة العامة ، وتمكنهم من المشاركة في الأنشطة التي

یستمتعون بها.

 والترفیهیة وتوسیعها لتشمل الاشخاص ذوي الإعاقة في كل من المرافق ینبغي تطویر الأنشطة الریاضة
السائدة والمتخصصة بحیث تتاح لهم الفرصة للمشاركة في مثل هذه الأنشطة لكلا الغایتین الترفیهیة و التنافسیة.

و لكي تصبح الأنشطة الریاضیة أكثر شمولا فانه یلزم تطویر قدرات المدربین الریاضیین بحیث یتم إعدادهم للعمل
مع الاشخاص ذوي الإعاقة وتسهیل اندماجهم في الأنشطة الریاضیة. وینبغي أن تشمل هذه العملیة توعیة المدربین
الحالیین بقائمة المفاهیم المتصلة بتدریب الاشخاص ذوي الإعاقة وكذلك تنمیة قدراتهم على تقدیم تدریب متخصص

للریاضیین ذوي الإعاقة.

وفي الوقت نفسه، یجب بذل الجهود لتجدید المنشآت الریاضیة بحیث تكون في متناول الاشخاص ذوي الإعاقة.
ویشمل ذلك دورات المیاه والحمامات وغرف تبدیل الملابس والممرات إلى الصالات أو الملاعب الریاضیة. وینبغي لبناء
جمیع المرافق الریاضیة ان تقتضي مشاركة الاشخاص ذوي الإعاقة بحیث تتضمن هذه المرافق معاییر التصمیم العالمیة
وان هذه المرافق متاحة. ویتعین أیضا توعیة المجتمع المحلي ككل من خلال أنشطة التعلیم العامة بان الفعالیات
والملاعب الریاضیة ینبغي أن تكون في متناول الاشخاص ذوي الإعاقة حیث إن جزءا كبیرا من السكان یجهل تماما

أهمیة الفعالیات والمرافق الریاضیة للاشخاص ذوي الإعاقة.

الإجراءات الهامة :

وفیما یلي أهم الإجراءات التي ینبغي تنفیذها من أجل تعزیز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الریاضیة
والترفیهیة.

اعتماد أفضل الممارسات الدولیة ووضع سیاسة وطنیة من شأنها أن تسهل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة
الریاضیة والترفیهیة.

مواءمة التشریعات الوطنیة المتعلقة بالریاضة مع اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الریاضیة والترفیهیة العامة.

اعادة تاهیل كافة المرافق الریاضیة لتكون في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة وتتفق مع المعاییر الدولیة.
توفیر وسائل النقل المجهزة والمخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى الأندیة الریاضیة

توفر المدربین والفنیین المتخصصین لأندیة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتوازن بین الجنسین ولمختلف الالعاب الریاضیة
الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة .
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تنفیذ برامج توعویة للمشرعین والقیادات الإداریة في وزارة الشباب والریاضة لرفع مستوى الوعي حول القوانین
والممارسات الدولیة إزاء الریاضیة والترفیه الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة.

وضع آلیة تنسیق لضمان فعالیة وكفاءة المخصصات المالیة للألعاب الریاضیة والترفیهیه للأشخاص لذوي الإعاقة.
زیادة الدعم المالي للأنشطة الریاضیة والترفیهیة للاندیة الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة.
إقرار الأندیة الریاضیة / الترفیهیة للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل وزارة الشباب والریاضة.

تمویل الفعالیات والانشطة الریاضیة الوطنیة وكذا تمویل المشاركات الاقلیمیة والدولیة واعتماد الاعداد والمشاركة وفقاً
للفعالیات والانشطة .

6. تنفیذ ومراقبة رصد الإستراتیجیة

المتطلبات المسبقة للتنفیذ :

من أجل تحقیق الأهداف الواردة في هذه الإستراتیجیة ، یجب تنفیذ برنامج شامل لبناء قدرات لیس فقط الجهات
الحكومیة وإنما أیضا على نطاق أوسع یشمل منظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات  التي تعنى برعایة وتأهیل
الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات غیر الحكومیة . ومن هذا المنطلق نورد مجموعة من المقترحات التي یمكن اعتبارها

حیویة من حیث وضع الأساس لتنفیذ ناجح للإستراتیجیة.

إن فقر القدرة هو الشكل الأكثر انتشارا من الفقر ویمكن أن تكون سببا وكذلك نتیجة للإعاقة . الفقر والإعاقة یعزز
كل منهما الآخر، والمساهمة في زیادة الضعف والإقصاء.  لقد شكَّل سوء التغذیة وظروف العمل الخطرة، سوء الظروف
المعیشیة ومحدودیة فرص الحصول على اللقاحات، والافتقار إلى الرعایة الصحیة وصحة الأمهات وسوء النظافة ومرافق
الصرف الصحي السیئة وعدم كفایة المعلومات عن أسباب الضعف شكلت بعض العوامل المرتبطة بالإعاق ة ومن الثابت
أنه یمكن تجنب الكثیر من هذه الأسباب التي ضاعفت من الإعاقة. ثم ان ذلك كله یزید من حدة الفقر، وذلك بتناقص
فرص الحصول على وسیلة لكسب العیش كما ان مثل هذا الامر لا یؤثر فقط على الفرد ولكن في كثیر من الأحیان على

جمیع أفراد الأسرة والمجتمع المحلي .

ومن ثم فإنه یجب على الحكومة تحمل المسؤولیة الوطنیة لجمع البیانات عن حالات الإعاقة .   وینبغي إجراء تعداد
وطني شامل للقضایا ذات الصلة بالإعاقة . كما یعد الحصول على المعلومات الدقیقة وتحدیثها بانتظام أمراً حیویاً

للمناصرة، ولأغراض التخطیط وتنفیذ الخدمات للأشخاص لذوي الإعاقة .

ان توفر المعلومات تمكن الناسَ من التخطیط والتواصل والتفاهم بشكل افضل فالمجتمع الذي لدیه معلومات سیسهم
في المزید من التفاهم ، والحد من التمییز وتعزیز التسامح ودعم المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في جمیع
جوانب حیاة المجتمع . وكذلك یتصل الأمر، بالأسر والمجتمعات المحلیة فهي في حاجة إلى معلومات عن الإعاقة وكذلك

معلومات عن مدى انتشارها من أجل زیادة وعي الجمهور وتفهمه لمخاوف وقضایا الإعاقة.

عندما یكون المجتمع في نطاقه الأوسع على بینة من حقوق الإنسان واحتیاجات الأشخاص ذوي الإعاقة فیسهل
التغلب على الحواجز البیئیة والسلوكیة، كما سیكون المجتمع أكثر تقبلاً وشمولاً للأشخاص ذوي الإعاقة .   وبناء على
ذلك، ستكون حقوقهم مصانة على الأرجح ، وسوف یتم تقدیر قدراتهم والاعتراف بتنوعها وتكاملها، كما سیرجح اندماجهم

في الحیاة الیومیة.
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الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة توفر إطاراً لمعالجة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، لقد تم تطویرها بالتشاور مع
مجموعة واسعة من الأفراد والهیئات الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتمشیا مع دعم الحكومة لمختلف الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان ، ستعمل هذه الإستراتیجیة على تحقیق الإدماج
الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الیومیة، واشراكهم في صنع القرار في المجتمعات المحلیة في جمیع أنحاء

البلاد.

تنفیذ ال إستراتیجیة:

من أجل تحسین نوعیة حیاة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزیز فرص مشاركتهم الفردیة والجماعیة من أجل التمكین
الذاتي ، یتعین تحدید وإزالة الحواجز. كما ینبغي وضع حزمة شاملة من التدابیر بما في ذلك إجراءات سیاسیة لمكافحة

الممارسات التمییزیة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة .

ومع ذلك ، فلا تعد التدابیر السیاسیة وحدها بما في ذلك التشریعات كافیة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
هذه التدابیر تحتاج إلى أن تكون مدعومة بإجراءات اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة التي یمكن أن تكون قادرة على إحداث
التغییر الاجتماعي المنشود في المجتمع . ومع ذلك ، فإذا أدیرت التشریعات بشكل صحیح ، فانها ستوفر دعما مهما
لمكافحة الممارسات التمییزیة. و لحمایة وتعزیز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وهناك حاجة إلى إنشاء مؤسسات قانونیة

متخصصة ، وكذلك وضع آلیات تضمن التنفیذ السلیم لمهامها.

وبشكل عام لا بد من إشراك جمعیات الأشخاص ذوي الإعاقة والإتحاد الوطني لجمعیات المعاقین الیمنیین في أي
مناقشة مستقبلیة تتصل بالتعاون بین القطاعات ومع أصحاب المصلحة الرئیسیین . ولا بد من إن تقوم الجهود مستقبلا ،
بما في ذلك التدابیر التشریعیة، بضمان المساواة وعدم التمییز وحمایة الأشخاص ذوي الإعاقة .   من اجل ضمان تنسیق
وتنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة، فمن المستحسن إعادة تشكیل وتفعیل اللجنة الوطنیة العلیا لرعایة المعاقین (الملحق
2 ( للإشراف على تنفیذ ومراقبة وتقییم الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة .   ولا بد لهذه المؤسسة أن تكون في وضع جید
ضمن الإطار الحكومي لضمان دمج قضایا الإعاقة . على سبیل المثال ، في مجالات متعددة منها البنیة التحتیة والنقل
والإعلام والتثقیف الصحي والعمالة ضمن مهام الوزارات ذات الصلة. وبتحدید موقع هذه اللجنة التنسیقیة بشأن الإعاقة
خارج نطاق الوزارة فان احتمال قدرتها على دمج قضایا الإعاقة عبر القطاعات في جمیع الوزارات سیكون احتمالاً أكبر. 

ونتیجة لذلك ، فستكون كل وزارة مسئولة عن ضمان أن سیاساتها وخدماتها شاملة ومفتوحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وستتضمن مهام اللجنة الوطنیة للتنسیق ما یلي :

تسهیل وتنسیق ومراقبة تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة
توفیر الإطار الذي یتم فیه تعزیز التنسیق والتعاون بین الحكومة والمجتمع المدني عبر منظمات الأشخاص

ذوي الإعاقة
وضع نظام إداري لتنسیق وتخطیط سیاسات وبرامج الإعاقة وتنفیذها ومراقبتها في مختلف الإدارات

تقدیم المشورة لمختلف الإدارات الحكومیة.
بناء القدرات على حركة الإعاقة والإدارات والوزارات المعنیة ب تنفیذ الإستراتیجیة.

الإسهام في تطویر التشریعات الوطنیة وتحقیق الموائمة مع الاتفاقیات والمواثیق الدولیة.
تنسیق البرامج التوعویة الرامیة إلى تغییر النظرة المجتمعیة السلبیة نحو الإعاقة.
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توفیر الموارد المالیة لدعم تنفیذ هذه الإستراتیجیة .
ومن اجل تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة لابد من وجود خطة عمل عامة تعكس الإرشادات التوجیهیة
 وستتحمل اللجنة لكل قطاع وتضمن تنفیذ الإجراءات الرئیسیة التي تم تحدیدها في الإستراتیجیة . 
الوطنیة بشأن الإعاقة المسؤولیة عن وضع وتنفیذ ومراقبة وتقییم خطة عمل الإستراتیجیة الوطنیة

للإعاقة .
 

وبناءً علیه ستقوم الوزارات الرئیسیة والمؤسسات المعنیة بتطویر خطط عمل قطاعیة سنویة تنبثق من خطة العمل
العامة تبین الأنشطة التي تنسجم مع الأهداف والمبادئ التوجیهیة والتوصیات الأساسیة للإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة .  
بالإضافة إلى ذلك ، یجب التأكید في خطة العمل على أهمیة إعداد تقاریر سنویة من قبل الوزارات الرئیسیة والمؤسسات

ذات الصلة حول الأنشطة التي تنفذها كل وزارة أو مؤسسة والتي تنسجم مع خطة عمل الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة .

وینبغي أن تحدد هذه التقاریر السنویة أیضا التحدیات التي تواجهها الوزارة أو المؤسسة ذات الصلة وكذلك اقتراح
توصیات للخطوات المقبلة. یتم بعد ذلك تجمیع التقاریر السنویة التي تعدها كل وزارة ومؤسسة حكومیة ذات الصلة
وتصدر بصیغة تقریر واحد شامل تعده اللجنة الوطنیة بحیث یقدم إلى مجلس الوزراء والبرلمان للمراجعة .   قد تكون هذه

إحدى النهج لمراقبة وتقییم تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة على أساس سنوي .

مراقبة و رصد الإستراتیجیة:

تمثل آلیة المراقبة عنصرا أساسیا في الدفاع عن حقوق الإنسان . ویمكن أن تستخدم المراقبة كأداة تصحیحیة ضد
انتهاك حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة كما یمكن استخدامها لقیاس الاتجاهات والأنماط في التمییز.

وسیكون للجنة الوطنیة بشأن الإعاقة المسؤولیة العامة عن مراقبة تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة وخطة عملها .  
 الكیان الأساسي داخل الحكومة المسئوله لیس فقط عن مراقبة عملیة تنفیذ وستكون اللجنة الوطنیة بشأن الإعاقة
الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة وخطة عملها فحسب بل انها ستكون مسئولة عن تقییم أثر الاستراتیجیة على حقوق

الأشخاص ذوي الإعاقة .

ان أحد الأنشطة الرئیسیة التي یجب أن تدرج ضمن خطة عمل الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة هو تطویر نظام
للمراقبة والتقییم وبما من شأنه أن یسمح للجنة الوطنیة بشأن الإعاقة بمراقبة تنفیذ وتقییم أثر الإستراتیجیة .   ومن أجل
 داخلیاً تحقیق هذا الهدف، ستقوم اللجنة الوطنیة بشأن الإعاقة بوضع إطار من شأنه أن یسهل مراقبة الإستراتیجیة

وخارجیاً و بین القطاعات .

وكجزء من خطة عمل الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة، فعلى اللجنة الوطنیة بشأن الإعاقة وضع إستراتیجیة وخطة
لمراقبة التنفیذ وینبغي لهذه الخطة معالجة القضایا التالیة:

(أ) توفیر المیزانیة والموارد المالیة اللازمة لنجاح تنفیذ ومراقبة الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة
(ب) تطویر وإقرار نظام المراقبة والمراجعة الداخلیة

(ج) ایجاد آلیات المراقبة الخارجیة
(د) ایجاد آلیات مراقبة عبر القطاعات
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(هـ) تقدیم التقاریر حول الترتیبات والجدول الزمني

الموارد المالیة:

بعد إقرار الأستراتیجیة الوطنیة للإعاقة یجب إعداد میزانیة ذات موارد محددة تخصص لتنفیذ مختلف الإجراءات
الأساسیة الواردة في الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة .   وینبغي أن تتضمن خطة عمل الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة عنصرا
یركز على كیفیة وضع میزانیة تخصص الموارد المالیة اللازمة للتنفیذ البرامج والإجراءات الرئیسة من قبل كل وزارة من

الوزارات وغیرها من المؤسسات ذات المهام الرئیسیة في القطاعات .

المراجعة الداخلیة والمراقبة:

كون اللجنة الوطنیة العلیا لرعایة المعاقین مسئولة عن مراقبة تنفیذ الإستراتیجیة، فسیتم إجراء مراجعات سنویة
للإستراتیجیة وخطة العمل .   ستقوم اللجنة بإنشاء لجنة مراقبة مكونة من كبار المسئولین لمراجعة ومراقبة الإستراتیجیة .  

على أن تكون تلك اللجنة مسئولة مسئولیة مباشرة أمام رئیس اللجنة الوطنیة العلیا.

آلیات المراقبة الخارجیة :

یجب أن تلتزم اللجنة الوطنیة العلیا بالتشاور مع الاشخاص ذوي الإعاقة وینبغي لمنظمات الاشخاص ذوي الإعاقة
  كما ینبغي أن تلتزم اللجنة الوطنیة بتطویر المشاركة في هیاكل مراقبة الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة وخطة عملها . 
علاقة بناءة مع أصحاب المصلحة الرئیسیین في الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة ولتحقیق ذلك یجب الترتیب لعقد اجتماعات
نصف سنویة یشارك فیها كبار المسئولین في اللجنة الوطنیة جنبا إلى جنب مع ممثلي المنظمات غیر الحكومیة المعنیة

بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب المصلحة الرئیسیة ذات الصلة بالإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة وخطة عملها .

مراقبة شاملة للقطاعات:

في سبیل تعزیز منهج التنسیق والتعاون بین القطاعات المختلفة المسئولة عن تنفیذ الإستراتیجیة، قد یكون من المفید
 أهدافا رئیسیة مستمدة من الإجراءات الرئیسیة التي تحددها الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة وضع بروتوكول شامل یحدد
وتحدد إیضا طبیعة الأدوار والمسئولیات التي یجب تنفیذها من قبل القطاعات المعنیة ورسم سبل التعاون بین القطاعات .
  وفي هذا الإطار یمكن تأسیس أحد أنواع آلیات المراقبة والمتمثلة في عقْدُ اجتماعات منتظمة یشارك فیها ممثلي
القطاعات المعنیة (الوزارات والمؤسسات الحكومیة ذات الصلة) من أجل تقییم التقدم المحرز في خطة العمل وكذلك

المساهمة في عملیات الرقابة الداخلیة والخارجیة للإستراتیجیة ككل.

ترتیبات تقدیم التقاریر والجدول الزمني:  

بالإضافة إلى الهیاكل التي وضعت بغرض استعراض ومراقبة الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة وخطة عملها، ینبغي أن
تقر اللجنة الوطنیة العلیا لرعایة المعاقین نظام إعداد تقاریر منتظمة ومحددة زمنیا لتتمكن من تقییم التقدم المحرز في
الأنشطة القطاعیة على النحو الذي تحدده خطة العمل .  وستعرض اللجنة الوطنیة التقاریرَ المرحلیةَ أمام كل من مجلس
الوزراء ومجلس النواب. وأخیرا ینبغي على اللجنة الوطنیة تنفیذ تقییم خارجي مستقل في نهایة الإطار الزمني للمرحلة
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الأولى من الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة وخطة عملها وذلك لتحدید أوجه النجاح والضعف التي واجهت عملیة تنفیذ
الإستراتیجیة ومن ثم تقدیم التوصیات للمرحلة اللاحقة للإستراتیجیة .
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تقریر التنمیة البشریة – الیمن – وزارة التخطیط والتعاون الدولي 2013م

منظمة الصحة العالمیة. خلفیة قُطریة عام 2009.  

الأطفال المحرومین في الیمن : وجهات نظر حول الوقایة والحمایة و إعادة التأهیل.   المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ،
الصندوق الاجتماعي للتنمیة ، والبنك الدولي.   صنعاء : شباط / فبرایر 2003.

 

شكر و تقدیر

هناك أشخاص كثیرون شاركوا في إعداد الإستراتیجیة الوطنیة للاعاقة، لكننا نخص بالشكر الأشخاص التالي ذكرهم و
ذلك لما قدموه من إسهامات جلیلة في هذا العمل:

وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل:
د. أمة الرزاق علي حمد وزیر الشئون الإجتماعیة والعمل

الأستاذ صالح علي أحمد وكیل الوزارة لقطاع الرعایة الاجتماعیة رئیس الفریق الفني لإعداد الإستراتیجیة الوطنیة
للإعاقة

الأستاذ عبد االله الهمداني المدیر التنفیذي لصندوق رعایة وتأهیل المعاقین عضو الفریق الفني
الاستاذه نور باعباد الوكیل المساعد لوزارة الشئون الاجتماعیة والعمل

الصندوق الاجتماعي للتنمیة :
الاستاذة جلیلة شجاع الدین

الاستاذة كوكب الحبشي
الاخت سمر عبد المجید

د / عبد الكریم العوج – الإستشاري الوطني لإستراتیجیة الإعاقة، جامعة صنعاء
ثم أولئك الذین ساهموا من خلال تقدیم الدعم:

د/ ماجد الجنید – وزارة الصحة العامة والسكان
د/ اروى بیدر- وزارة الصحة العامة والسكان

د/علي المحاقري - وزارة الصحة العامة والسكان
الاستاذ ماجد احمد البذیجي – وزارة التربیة والتعلیم

الاستاذ علي الفقیر – وزارة حقوق الانسان
الاستاذة ایمان الحمامي – وزارة التخطیط والتعاون الدولي
الاستاذ منصور الفیاضي – صندوق الرعایة الاجتماعیة
د/ نفیسة الجائفي – المجلس الاعلى للامومة والطفولة

الاستاذ فیصل محمد – مركز الدراسات والبحوث الاجتماعیة
الاستاذ مبارك سالمین – جامعة عدن

الاستاذة لیلى باشمیلة – جمعیة تنمیة ذوي الاحتیاجات الخاصة / عدن
الاستاذ عبداالله عوض – مركز النور لرعایة المكفوفین – المكلا
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الاستاذة منى سالم باشراحیل – جمعیة ذوي الاحتیاجات الخاصة – صنعاء
الاستاذة جمالة صالح البیضاني – جمعیة التحدي – صنعاء
الاستاذة فاطمة العاقل – جمعیة الامان للكفیفات – صنعاء

أعضاء الفریق الفني لإعداد الإستراتیجیة الوطنیة للإعاقة:
الأستاذ صالح علي أحمد وكیل الوزارة لقطاع الرعایة الاجتماعیة رئیس الفریق الفني لإعداد الإستراتیجیة الوطنیة

للإعاقة
الأستاذ عبد االله الهمداني المدیر التنفیذي لصندوق رعایة وتأهیل المعاقین عضو الفریق الفني

الاستاذ عثمان الصلوي رئیس الاتحاد الوطني لجمعیات المعاقین الیمنیین
الاستاذ عبده حمود مقبل مدیر إدارة الدراسات الاجتماعیة / وزارة الاشغال العامة والطرق

الاستاذ عبد القادر عثمان عابد مدیر ادرة شبكة الامان الاجتماعي / وزارة التخطیط والتعاون الدولي
الاستاذ احمد عبد الحفیظ مدیر عام التاهیل الاجتماعي / وزارة الشئون الاجتماعیة والعمل

د/ نصیب ملجم مدیر عام الخدمات الطبیة / وزارة الصحة العامة والسكان
الاستاذ صالح الضحیاني رئیس قسم الرقابة على محافظتي صنعاء - ذمار / وزارة الادارة المحلیة

الاخت وفاء رشید مهیوب مدیر عام تعلیم الفتاة والفئات الخاصة/ وزارة التعلیم الفني والتدریب المهني
الاخت هناء مدهش مسئولة نظم المعلومات / المجلس الاعلى للامومة والطفولة .

الاستاذ یحیى الامیر رئیس فریق المراجعة / وزارة الخدمة المدنیة والتأمینات
الاستاذ عبد العزیز الصبري مدیر العلاقات العامة / صندوق رعایة وتأهیل المعاقین

الاخت انتصار عمر خالد مدیر عام المرأة / وزارة الاعلام
الاخت اسیا المشرقي مدیر عام التربیة الشاملة / وزارة التربیة والتعلیم

الاخت كوكب الحبشي مسئولة الفئات الخاصة والمعوقین / الصندوق الاجتماعي للتنمیة
الاستشاریون المحلیون الذین قاموا بإعداد التقاریر الفنیة لمختلف القطاعات.

الاستاذ محمد یحیى النجار
الاستاذ حسن بن حسن اسماعیل
د/ عبد الباسط عبد الرقیب عقیل

د/ خالد محمد الصرمي
د/ صالح محمد حمید
د/علي محمد البریهي

د/ عبد الباقي شمسان احمد
د/ طاهر احمد الحاج

البنك الدولي
السید دانیال مونت - فریق الإعاقة والتنمیة ، واشنطن العاصمة

السیدة أفراح الاحمدي ، مدیر المشروع ، واشنطن العاصمة
 

صندوق رعایة وتأھیل المعاقین - صنعاء 
الأربعاء 12 مارس - آذار 2014
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أتى ھذا الخبر من صندوق رعایة وتأھیل المعاقین:
 http://yehwrf.org

عنوان الرابط لھذا الخبر ھو:
http://yehwrf.org/news_details.php?sid=121

http://yehwrf.org/?lng=arabic
http://yehwrf.org/news_details.php?lng=arabic&sid=121

